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الفصل الرابع: ما ليس للزجاج فيه موقف


الفصل الرابع
ما ليس للزجاج فيه موقف
  وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مسائل تصريف الأسماء.

المبحث الثاني: مسائل تصريف الأفعال.

المبحث الثالث: مسائل التصريف المشتركة بين الأسماء والأفعال.

المبحث الأول
مسائل تصريف الأسماء
  وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: أبنية الأسماء.
المطلب الثاني: أبنية المصادر.

المطلب الثالث: المشتقات.
المطلب الرابع: جمع التكسير وفيه:

( أ ) جموع القلة.

(ب) جموع الكثرة.

المطلب الخامس: التذكير والتأنيث.

المطلب الأوّل

أبنية الأسماء
وفيه أربعة مسائل:

(1) فُعَل .
(2) فَوْعَل.
(3) يَفْعُول.
(4) فَاْعُوْل.
1- فُعَـل
أورد الزّجّاج(
) بعضاً من الأسماء الثلاثية على وزن (فُعَل) منها: صُرَد(
)، وحُطَم وطُوَى، وقد قَرّر علماء التصريف أن وزن (فُعَل) هو أحد أوزان الثلاثي المجرد، يقول سيبويه: "ويكون (فُعَلاً) فيهما فالأسماء نحو: صُرد ونُغَر(
)، ورُبَع(
)، والصفة نحو حُطَم ولُبَد(
)"(
).
وما ذكره الزّجّاج(
) في هذه المسألة موافق لما قرره علماء التصريف، وهو ليس محل نزاع أو خلاف؛ ولذا اكتفى فيه بموافقتهم.

2- فَوْعَـل

ذكر الزّجّاج(
) في معانيه أن (كَوْثر) على وزن (فَوْعَل) فالواو فيه زائدة، وهو مأخوذ من الكثرة، وبناء (فَوْعل) من أبنية الأسماء المزيدة بحرف بعد الفاء، ويكون في الأسماء والصفات، يقول سيبويه: "وأمّا الواو فتلحق ثانية فيكون الحرف على (فَوْعل) فيهما فالاسم نحو: كوكب، وعَوْسج(
)، والصفة نحو: حَوْمَل(
)، وهَوْزَب(
)، وليس في الكلام (فَوْعُل) ولا (فُوْعُل)..."(
)، ويعد هذا البناء في أبنية الملحق بـ(فَعْلَل)(
).
وكلمة كوثر لا تحتمل إلاّ هذا الوزن، وما ذكره الزّجّاج فيها هو ما يراه أهل اللغة، لهذا لم يكن للزجاج فيها موقف إلا إثبات ما فيها مما ذكره أهل اللغة.

3- يَفْعُول

ذكر الزّجّاج(
) –في توجيهة لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾(
)- أن ينبوعاً على وزن (يَفْعُول)، وهذا ما عليه أهل اللّغة، فالياء والواو فيه زائدتان؛ لأنه مأخوذ من النبع.

و(يَفْعُول) من أبنية الاسم المزيد بحرفين، يقول سيبويه: "ويكون على (يَفْعُول) في الاسم والصفة، فالأسماء نحو: يَرْبُوع(
)، ويَعْقُوب، ويَعْسُوب(
)، والصفة نحو: اليَحْمُوم(
)، واليَخْضُور(
)، واليرقوع(
)"(
).

وما ذكره الزّجّاج عن هذه الكلمة لا خلاف فيه، إذ لا سبيل فيها لوزن آخر، ولهذا اتفق الجمهور عليها وممن أشار إليها غير الزّجّاج الزمخشريُّ(
)، والعكبريُّ(
)، والسّمين الحلبيّ(
).

4- فَاْعُول
عرض الزّجّاج(
) لكلمة (قارون)، وذكر أنها على (فَاْعُول)، وقد حكم بعجمة هذه الكلمة وأنها لو كانت فاعولاً من العربية لكانت مأخوذة من قرنت الشيء وأكّد هذا النقل عن الزّجّاج تلميذه النحّاس(
).
ومعلوم أن بناء (فَاْعُول) من أبنية الأسماء المزيدة بحرفين، يقول سيبويه: "فأمّا ما لحقته من ذلك ثانية – فيكون على (فَاْعُول) في الاسم والصفة، فأمّا الصفة فنحو: حَاْطُوم، يقال ماء حَاطُوم، وسيل جاروف، وماء فاتور، والأسماء عاقول(
)، وماموس(
)، وعاطوس(
)، وطاووس"(
).

وما أشار إليه الزّجّاج في هذه الكلمة هو مما عليه علماء اللغة ومنهم: الجوهري(
)، والنحاس(
)، وابن منظور(
)، وأبي حيَّان(
).

المطلب الثاني

أبنية المصادر

وفيه مسألتان:

(1) فَعْـل.

(2) فُعَـال.
1- فَعْـل

وافق الزّجّاج علماء التصريف في أن مصدر (فَعَلَ) و(فَعِلَ) هو (فَعْل)، نحو: (رَتَقَ رَتْقاً)(
)، و(شَرِبَ شَرْباً)(
).
وقد اختلف العلماء في جواز القياس على المصدر (فَعْل) عند عدم السماع على ثلاثة أقوال:

( أ ) ذهب سيبويه(
) -ووافقه الأخفش(
)- إلى أن فَعْلاً قياس في مصدر (فَعَل) و(فَعِل) فيما لم يسمع خلافه، فإن سمع خلافه وقف عنده. 
(ب) وذهب الفراء(
) إلى جواز القياس على (فَعْل)، وإن سمع غيره.

(جـ) وذهب بعض العلماء منهم ابن سهل البلخي(
) إلى عدم جواز القياس على (فَعْل) مع عدم السماع، ولم يرتض ابن عقيل(
) هذا المذهب، ووصفه بعدم السداد.

وهذا البناء هو الأصل في مصادر الثلاثي، يقول المبرِّد: "والدليل على أن أصل المصادر في الثلاثة (فَعْل) مسكّن الأوسط مفتوح الأوّل أنك إذا أردت رد جميع هذه المصادر إلى المرّة الواحدة فإنما ترجع إلى (فَعْلة) على أي بناء كان بزيادة أو غير زيادة"(
).

ويكثر هذا البناء في بابي (فَعَلَ) و(فَعِلَ) المتعديين(
)، نحو خلق خَلْقاً، وحَمِدَ حَمْداً واشترط ابن مالك(
) في (فَعِلَ) المتعدي أن يُفهم عملاً بالفم، نحو: لَقِمَ لَقْماً ولَسِبَ لَسْباً.
وأشار أبو حيان في الارتشاف إلى شرط ابن مالك، ولكن ثمة خلل في ضبط (فَعِلَ) فيه، إذ قال: "وشرط ابن مالك في (فَعَلَ) المتعدي... ولم يشترطه سيبويه"(
)، وكذلك الأمر في (شفاء العليل)(
)، والصواب أن يقال: في (فَعِلَ) بكسر العين لا بفتحها، يدل على ذلك أمران:

( أ ) أن الذي ذكره ابن مالك(
) ونُقِلَ عنه(
)، أن هذا الاشتراط خاص بـ(فَعِلَ) لا (فَعَلَ).

(ب) أن ما ذكر من الأمثلة في الكتابين، هي مما جاء على (فَعِلَ) نحو: لَقِمَ(
) ولَسِبَ(
)، ومع هذا الضبط الذي ذكر (فَعَلَ) يحدث تناقض بين ما قُعدِّ له 
وما مُثِّلَ به.

2- فُعَـال

أشار الزّجّاج إلى بعض ما ينقاس فيه هذا البناء في حال كونه مصدراً منها:
( أ ) الدلالة على الصوت.

(ب) والدلالة على الدّاء والمرض. يقول: "... سألته مسألة وسؤالاً، والمصادر على (فُعَال) تقل في غير الأصوات والأدواء، فأمّا الأصوات فنحو: الدُعاء والبُكاء والصُّراخ، وأمّا الأدواء فنحو: الزُّكام والسُّعَال، وما أشبه ذلك، وإنما جاء في السؤال؛ لأن السؤال لا يكون إلاّ بصوت"(
).
والزّجّاج في هذا النص يشير إلى ما ينقاس فيه (فُعَال)، ونبّه إلى أنه فيما عداهما فهو سماع، وهو قليل.

وما ذكره، لا خلاف فيه فقد صرّح علماء اللغة بقياسية (فُعَال) في الأصوات(
)، والأمراض والأدواء(
).

ولا يُسَلّم للزجاج ما علل به مجيء السُّؤَال على (فُعَال) من أن السؤال لا يكون إلاّ بصوت، فهذه العلة لا تستقيم، فالضّحك مثلاً لا يكون إلاّ بصوت ومعلوم أنه مصدر، وما عمل الزّجّاج إلاّ محاولة لتخريج ما شَذّ عن تقعيده، والأولى من هذا القول بالسماع، إذ يندرج كثير مما خرج عن القياس تحت القول بالسماع.
(جـ) أضاف الزّجّاج موضعاً آخراً للمواضع التي ينقاس فيها (فُعَال)، وهو أن يدل المصدر على ما يُفتّ ويُدَقّ ويُكسَّر، فيقول: "الرُّفات: التراب، والرّفات –أيضاً-: كل شيء حُطِم وكُسِر، وكل ما كان من هذا النحو فهو مبني على (فُعَال) نحو: الفُتَات، والحُطَام، والرُّفَات والتُّرَاب"(
).
وما أشار إليه الزّجّاج في نصه هذا مما قرر علماء التصريف(
).

المطلب الثالث

المشتقات

وفيه ثلاثة مسائل:

(1) اسم الفاعل واسم المفعول.

(2) صيغ المبالغة.
(3) اسما الزمان والمكان.

1- اسم الفاعل واسم المفعول
عرض الزّجّاج في توجيهه للقراءات في قوله تعالى: ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾(
) إلى اسمي الفاعل والمفعول من (احتظر) فقال: "ويقرأ المُحْتَظَر(
) بفتح الظاء، والهشيم ما يبس من الورق وتكسّر... ومن قرأ المحتظر بكسر الظاء نسبه إلى الذي يجمع الهشيم من الحطب في الحظيرة، فإن ذلك المحتظِر؛ لأنه فاعل"(
).
والمحتظَر –على قراءة الفتح- اسم مفعول من (احتظر) وهو غير ثلاثي، ويصاغ اسم المفعول من غير الثلاثي على وزن مضارعه المبني للفاعل، مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة، وفتح ما قبل الآخر(
).

أمّا قراءة الجمهور ﴿المُحْتَظِر﴾ فهي على اسم الفاعل من (احتظر) وإليه يشير الزّجّاج بقوله: "... نسبه إلى الذي يجمع الهشيم... لأنه فاعل" أي اسم فاعل.
ويصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن مضارعه، مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة، وكسر ما قبل الآخر(
).

وما ذكره الزّجّاج مجملاً في كلا الموضوعين مما قرره علماء التصريف.

2- صيغ المبالغة
هي ألفاظ محوّلة من اسم الفاعل، للدلالة على الكثرة، والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث(
).
وقد عرض الزّجّاج إلى بعض أبنية المبالغة وهي:

( أ ) (فَعّال) ومن الأمثلة التي ذكرها على هذا البناء (الخَوّان)(
) و(الخَنَّاس)(
).

(ب) (فَعُول)، وفيه يقول الزّجّاج: "و(فَعُول) من أسماء الفاعلين التي تستعمل للمبالغة في الوصف، تقول: رجل صَبُور وشَكُور، وتوبة نصوح"(
).
(جـ) (مِفْعَال) وفيه يقول: "و(مِفْعَال) من أسماء المبالغة، يقال: ديمة مِدْرار: إذا كان مطرها غزيراً دائماً"(
).

وقد أشار الزّجّاج إلى أن أصل هذه الأبنية أنها محوّلة من أسماء الفاعلين، فالأصل فيها أنها اسم فاعل أريد مبالغته لذلك يقول: "من أسماء الفاعلين التي تستعمل للمبالغة في الوصف"(
).

والصيغ التي عرض لها الزّجّاج –هنا- هي من الصيغ المشهورة في الدلالة على المبالغة، وقد أشار سيبويه(
) إلى تفاوت هذه الأمثلة بين القلة والكثرة، فذكر أن (فَعِيل) قليل، والأقل منه (فَعِل)، وهذا يدل على اشتهار بقية الصيغ وهي: (فَعَّال، وفَعُول، ومِفْعَال)، ولقد تباين كلام العلماء حول صحة القياس على هذه الصيغ، فقال سيبويه:"وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان على بناء فاعل؛ لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إلا أنّه يريد أن يُحَدِّثَ عن المبالغة، فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: (فَعُول)، و(فَعَّال) و(مِفْعَال) و(فَعِلٌ). وقد جاء: (فَعِيْل) كرحيم وعليم..."(
).
وذهب الزّجّاجي(
) إلى أن الصيغ الخمس قياسية وما عداها سماعي، ومال بعض العلماء –ومنهم ابن أبي الربيع(
)- إلى القول بعدم قياسيتها، أمّا أبو حيان(
) فقد اختار جواز القياس في بعض الصيغ وهي: (فَعُول وفَعّال، ومِفْعَال) ويقتصر فيما عداها على المسموع.

3- اسما الزمان والمكان

عرض الزّجّاج في أثناء احتجاجه للقراءات(
) في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهم مَوْعِداً﴾(
) إلى صياغة اسمي الزمان والمكان فقال: "وتأويل (المُهْلَك) على ضربين على المصدر وعلى الوقت، معنى المصدر لإهلاكهم، ومعنى الوقت لِوَقت إهلاكهم، وكل فعل ماضي على (أفعل) فالمصدر منه (مُفْعَل) أو (إفْعَال)، واسم الزمان منه (مُفْعَل) وكذلك اسم المكان، تقول أدخلته مُدخلاً، وهذا مُدخله؛ أي: المكان الذي يدخل زيد منه، وهذا مُدخله؛ أي: وقت إدخاله، ويجوز أن يقرأ: لمَهْلِكهم(
) على أن يكون مَهْلِك اسماً للزمان على معنى هَلَك يَهْلِك، وهذا زمن مَهْلِكِه مثل جلس يَجْلِس إذا أردت المكان أو الزمان، فإذا أردت المصدر قلت: مَهْلَك –بفتح اللاّم- مثل مَجْلَس، يقال: أتت الناقة على مَضْرِبها؛ أي: على زمان ضرابها..."(
).
وما عرض له الزّجّاج يمكن تفصيله فيما يلي:

الأوّل: صياغة اسمي الزمان والمكان:

ومن أمثلة ذلك عند الزّجّاج (مَهْلِك) و(مَجْلِس) و(مَضْرِب) و(مَنْسِك)(
)، ويصاغ اسما الزمان والمكان من الثلاثي على بناءين(
) هما:

( أ ) (مَفْعَل) بفتح العين، وينقاس في موضعين:

(1) إذا كان مضارع الفعل مفتوح العين أو مضمومها، ويشترط فيه أن يكون صحيح اللاّم، وألاّ يكون مثالاً واوياً، نحو: مَشْرَب من (شَرِب يَشْرَب) ومَقْتَل من (قتل يَقْتُل).

(2) إذا كان الفعل معتل اللاّم جيء به على (مَفْعَل) لتخف الكلمة بقلب اللاّم فيها ألفاً، كما أن الفتح أخف عليهم من الكسرة مع الهاء، نحو: المَسْعَى والمَثْوَى، أمّا ما كانت لامه واواً فيلتزم فيه الفتح؛ لأن حركة عين المضارع فيها مضمومة، نحو: يغزو ويَدْعُو، فيكون اسم الزمان والمكان منهما المَغْزَى والمَدْعَى. يقول سيبويه: "أمّا بنات الواو فيلزمها الفتح لأنها (يَفْعُل)، ولأن فيها ما في بنات الياء من العلة"(
).
(ب) (مَفْعِل) بكسر العين، وينقاس في صورتين(
):
(1) إذا كانت عين المضارع مكسورة، بشرط ألا يكون معتل اللاّم، ومما ذكره الزّجّاج على هذه الصيغة قوله: "... ويجوز أن يقرأ لمَهْلِكهم، على أن يكون مَهْلِك اسماً للزمان على معنى هَلَكَ يَهْلِك، وهذا زمانُ مَهْلِكه، مثل جلس يجلس إذا أردت المكان أو الزمان... يقال أتت الناقة على مَضْرِبها؛ أي: على زمان ضرابها"(
).
وما مثل به الزّجّاج موافق لما ذكر من تقعيد من نحو: مَجْلِس من جلس يَجْلِس، ومَضْرِب من ضَرَب يَضْرِب.

(2) إذا كان الفعل مثالاً واوياً، نحو: مَوْعِد من وَعَدَ، ومَوْقِف من وَقَفَ.
ويلحظ أن هناك ارتباط وثيق بين حركة عين (مَفْعل) وحركة عين المضارع، فإن كانت حركة عين المضارع مفتوحة فتحت عين (مَفْعَل)، وإن كانت مكسورة كسرت، أمّا المضمومة فكان القياس أن تضم عين (مَفْعل)، إلاّ أنهم عدلوا عن الضم إلى الفتح لندرة (مَفْعُل)، فلم يقيسوا على هذا النادر، كما أن الفتح أخف عليهم(
).
ومما شَذّ عن هذا التقعيد، وعرض له الزّجّاج (المَنْسك) يقول: "وقال بعضهم(
): (المَنْسَك) الموضع الذي يجب تعهده، وذلك جائز، ومن قال: (مَنْسِك) فمعناه مكان نُسُك، مثل مَجْلِس مكان جلوس"(
).
وقد فهم النحاس(
) –تلميذ الزّجّاج- من هذا النص إجازة الزّجّاج استعمال كلمتي (مَنْسَك) بالفتح و(مَنْسِك) بالكسر في الدلالة على اسم المكان.

وعلى هذا الفهم فإن (مَنْسَك) بالفتح قياسٌ؛ لأن عين المضارع فيه مضمومة فهو من (نَسَك يَنْسُك)، أمّا (مَنْسِك) فشاذ، لمخالفته، للقاعدة التصريفية السابقة.

ولذا شَنّع النحاس على الزّجّاج فقال: "وقرأ(
) الكوفيون إلاّ عاصماً: ﴿وَلِكُلِّ أُمَةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكاً﴾(
) بكسر السين، قال: وفي كتابي عن أبي إسحاق(
): (مَنْسَك)، بفتح السين مصدر بمعنى النُسُك، والنُّسُوك، و(مَنْسِك)؛ أي: مكان نُسُك مثل: (مَجْلِس).

قال أبو جعفر: وهذا غلط قبيح؛ إنما يكون هذا في (فَعَل يَفْعِل) نحو: جلس يَجْلِس والمصدر مَجْلَس، والموضع مَجْلِس، فأمّا (فَعَلَ يَفْعُل) فلا يكون منه (مَفْعِل) اسماً للمكان، ولا مصدراً إلاّ أن يسمع شيء فيؤدى على ما سمع، عن أن الكثير في كلام العرب (مَنْسَك) وهو القياس والباب"(
).

ولعلّ مما يحتج به عن الزّجّاج أن يقال إنما مراد الزّجّاج مكان نُسُك مخصوص، فحينئذ لا يعد شاذاً؛ لأن التخصيص مخرج للفظ من دائرة اسم المكان الصالح لمطلق الفعل (
).
ثانياً: صياغة اسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي:

يصاغ اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي على زنة اسم المفعول(
) ويكون التفريق بينهما بالقرائن، لذلك قال الزّجّاج: "... وكل فعل ماضٍ على (أَفْعَل) فالمصدر منه (مُفْعَل) أو (إِفْعَال) واسم الزمان منه (مُفْعَل) وكذلك اسم المكان تقول: أدخلته مُدْخلاً وهذا مدخله..."(
).

المطلب الرابع

جمع التكسير

وفيه مسألتان:

( أ ) جموع القلة.

(ب) جموع الكثرة.

( أ ) جموع القلة

( أَفْعِـلة )
عرض الزّجّاج لبعض المفردات المجموعة على ( أَفْعِلة )، وأخذ في تحليلها تحليلاً تصريفياً وهي:
( أ ) الأَفْئِدَة، يقول: "والأَفْئِدَة جمع فُؤاد، مثل غُراب وأَغْرِبَة، ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد، لم يقل فِئدان، مثل غُراب وغِرْبان"(
).

(ب) الأكِنَّة، يقول: "أَكِنَّة جمع كِنَان وهو الغطاء، مثل عِنَان وأعنّة"(
).

(جـ) أهلّة وعنها قال: "وجمع هِلاَل أهِلّة لأدنى العدد وأكثره، لأنّ (فِعَالاً) يجمع في أقل العدد على ( أَفْعِلَة ) مثل: مِثَال وأْمثِلة، وحمار وأَحْمِرَة، وإذا جاوز (أَفْعِلة) جمع على (فُعُل) مثل حُمُر ومُثُل، فكرهوا في التضعيف (فُعُل) نحو: هُلُل وخُلُل، فقالوا: أَهِلَّة وأَخِلَّة، فاقتصروا على جمع أدنى العدد كما اقتصروا [في] ذوات الواو والياء على ذلك نحو: كِساء وأكسية، ورداء وأردية"(
).

(د) أذلّة وعنها يقول الزّجّاج: "وأَذِلّة جمع ذليل والأصل في (فَعِيْل) إذا كان صفة أن يجمع على(فُعَلاء) نحو ظريف وظرفاء، وشريك وشُركاء، ولكن (فُعَلاء) اجتنب في(
) التضعيف، لو قيل: جُلَلاَء وقُلَلاَء في جليل وقليل؟ لاجتمع حرفان من جنس واحد فعُدِلَ به إلى (أَفْعِلة) من جمع الأسماء في (فَعِيل) نحو: جريب وأجربة(
)، وقَفيز وأقفزة(
)"(
).

من مجموع النصوص السابقة يتضح أن الزّجّاج قد عرض لجمع القلة (أَفْعِلة) وعرض لبعض المفردات التي جمعت على هذه الصيغة ويمكن التأصيل والتحليل لما عرض له في النقاط التالية:
( أ ) قرر علماء التصريف أن (أَفْعِلة) تنقاس وتغلب في كل اسم رباعي مذكّر ثالثة مدّه(
)، نحو طعام وأطعمة، ويؤكِّد هذا التقرير أن ما ذكره الزّجّاج في فؤاد وأفئدة موافق لما عليه علماء التصريف.

ونبّه الزّجّاج في نصه الأوّل على أن كلمة (فؤاد) لم تجمع على (فئدان)، وهذا ما قرره علماء اللغة(
). وعن الاكتفاء بصيغة واحدة في الجمع يقول سيبويه: "وقد يقتصرون على بناء أدنى العدد كما فعلوا ذلك في غيره، قالوا: فؤاد وأفئدة..."(
).
فهذه الكلمة مما اقتصر في جمعها على صيغة جمع القلة وهي (أَفْعِلة).

(ب) ما ذكره الزّجّاج من جمع كِنَان على أَكِنّه، وهلال وأهلّة، هو مما اقتصر في جمعه على بناء جمع القلة (أَفْعِلة) يقول سيبويه: "وأمّا ما كان منه مضاعفاً فإنهم لم يجاوزا به أدنى العدد، وإن عفوا الكثير تركوا ذلك كرهيته التضعيف؛ إذ كان من كلامهم أن لا يجاوزا بناء أدنى فيما هو غير معتل. وذلك قولهم: جِلاَل وأَجِلَّة، وعِنَان وأَعِنَّة، وكِنَان وأكِنّة"(
).
وما ذكره الزّجّاج من تعليل هو مما أشار إليه سيبويه في نصه هذا، أمّا إذا كان (فِعَال) غير مضعّف فإن يجمع في القلّة على (أَفْعِلة) وفي الكثرة على (فُعُل) غالباً، ولا يقتصر فيه على صيغة القلة كما في المضعّف، يقول سيبويه: "أمّا ما كان (فِعَالاً) فإنك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد كسّرته على (أَفْعِلة) وذلك قولك: حمار وأَحْمِرَة... فإذا أردت أكثر العدد بنيته على (فُعُل) وذلك: حمار وحُمُر... وإن شئت خففّت جميع هذا في لغة تميم"(
).
(جـ) نبّه الزّجّاج إلى أن (فَعِيْل) إذا كان وصفاً مضعفاً فإنه يجمع على (أَفْعِلة)؛ إذ القياس في (فَعيل) الوصف، إذا كان لمذكر عاقل بمعنى (فاعل) غير مضعف ولا معتل اللاّم أن يجمع على (فُعَلاء)(
) نحو: فقيه وفقهاء، وبخيل وبخلاء.

ويلفت الزّجّاج الانتباه إلى أنه قد عُدِل عن (فُعَلاء) في جمع (فَعِيْل) الوصف المضعّف إلى (أَفْعِلة)؛ كراهة التقاء حرفين من جنس واحد غير مدغمين، إذ الإدغام 
-هنا- لا يجوز، يقول الصيمري –عن (فَعِيل)-: "ولا يجمع على (فُعَلاء)؛ استثقالاً لإظهار التضعيف"(
)، فلا يقال شدداء ولبباء في جمع شديد ولبيب.

ويؤكِّد ابن يعيش ما ذكره الزّجّاج من أنه قد عُدِل إلى (أَفْعِلة) المختصة بالأسماء لا بالصفات، يقول: "... كأنهم كرهوا أن يقولوا شدداء ولبباء وشححاء فيكرروا حرفين بلفظ واحد من غير إدغام، وحين استثقلوا ذلك عدلوا إلى بناء جمع الاسم من نحو جريب وأجربة"(
).

كما أشار الزّجّاج إلى أن (فَعِيل) إذا كان اسماً فإنه يجمع على (أَفْعِلة) نحو: جريب وأجربة وقفيز وأقفزة، وما ذكره الزّجّاج –هنا- هو من الأمور المطردة والمقيسة في هذه الصيغة(
).
( أَفْعُـل )
عرض الزّجّاج إلى صيغة (أَفْعُل) في الجموع وقال: "الأنامل واحدها أَنْمَلة وهي أطراف الأصابع، ولم يأت على المثال بغير هاء(
)، ما يعني غير الواحد إلاّ قولهم: قد بلغ أشدّه، أمّا الجمع فكثير فيه أو(
) نحو: أَكْعُب وأَفْلُس، وأَيْمُن، وأَشْمُل"(
).
قرر الزّجّاج أن مجيء (أَفْعُل) في الجمع كثير، وهذا ما عليه علماء التصريف وهذه الصيغة (أَفْعُل) من صيغ جموع القلة وتطرد هذه الصيغة في (فَعْل)(
) إذا كان اسما صحيح العين نحو: فَلْس وأَفْلُس، وكَلْبٌ وأكْلُب.
كما يطرد في الاسم المؤنث إذا كان على أربعة أحرف مؤنثاً بلا علامة وبمدّة ثالثة(
)، نحو: يمين وأَيْمُن، وذراع وأَذْرُع، وعليه فيكون ما ذكره الزّجّاج في توجيهه للقراءة في قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَر﴾(
) موافق لما أطرد جمعه على (أَفْعُل) يقول الزّجّاج: "وفيها وجه آخر (تِسْعَة أَعْشُر)(
)، وهي شاذة كأنها على جمع (فَعِيل) و(أَفْعُل) مثل: يمين وأَيْمُن"(
).
فالزّجّاج يوجه هذه القراءة على أن (أعشر) جمع ومفرده (عشير) ويفهم هذا من تمثيله بيمين وأَيْمُن.

وقد نسب القرطبيّ(
)، والسّمين الحلبيّ(
) هذا التوجيه إلى الزمخشري، والحق أنه مسبوق بالزّجّاج، وعليه فيكون الزمخشري(
) موافق للزجاج في هذا التوجيه.

وقد نقل ابن جني –ووافقه في هذا النقل ابن عطية(
) والقرطبيّ(
)- عن أبي حاتم السجستاني إنكاره لهذه القراءة يقول: "وقال أبو حاتم في: (تِسْعَة أَعْشُر): لا وجه له نعرفه. إلاّ أن يعني (تسعة أَعْشُر) جمع العَشْر، أو شيئاً غير الذي وقع في قلوبنا"(
).

فالذي يفهم من نص ابن جني إنكار السجستاني لهذه القراءة إلاّ أنه حاول أن يوجهها إذ يرى أن مفردها (عَشْر) على (فَعْل) ويكون ما ذكره السجستاني في توجيهه هذا موافق لما قرره علماء التصريف، إلاّ أنّ العكبري لم يرتض ما ذهب إليه فهو وإن كان صحيحاً من جهة الصناعة التصريفية إلاّ أن المعنى ليس كذلك، يقول: "وهو جمع عَشْر، مثل فَلْس وأَفْلُس، وهذا بعيد، إذ ليس المعنى تسعُ عشرات"(
).
وتحتمل هذه القراءة وجهاً ثالثاً وهو أن تكون جمع (عَشْرَة) وقد أشار أبو حيّان(
) والسّمين الحلبيّ(
) إلى هذا التوجيه.

( أَفْعَـال )
أورد الزّجّاج في معرض احتجاجه بعض المفردات التي جاءت مجموعة على (أَفْعَال) وفيما يلي عرض وتحليل لما ورد منها.
( أ ) (فَعْل) نحو: بَرّ: يقول: "وواحد الأبرار بارّ، مثل صاحب وأصحاب، ويجوز أن يكون بَرّ وأبرار على (فَعْل) و(أَفْعَال)..."(
).

وما ذكره الزّجّاج من مجيء (فَعْل) صحيح العين على (أَفْعَال) هو من المحفوظ في هذه الصيغة، إذ القياس في (فَعْل) صحيح العين أن يجمع في القلة على (أَفْعُل)(
) نحو: فَلْس وأَفْلُس، أمّا مجيء (فَعْل) على (أَفْعَال) فإنما يغلب في معتل العين(
) نحو: حَوْض وأحَوَاض، وزَوْج وأَزْوَاج.
وخالف الفراء(
) في (فَعْل) فذهب إلى أنه إن كانت فاؤه همزة أو واواً فإن القياس أن يجمع على (أَفْعَال) نحو: أَنْف وآناف، ووهم وأوهام، ووافقه فيما أوله واو ابن مالك(
)، وأضاف أن مجيء المضعف على (أَفْعَال) أكثر من مجيئه على (أَفْعُل) نحو: جَدّ وأَجْدَاد، وهما بهذا مخالفان لما عليه جمهور العلماء.

ويرى ابن عقيل أن الوجه والقياس أن يجيء (فَعْل) مجموعاً على (أَفْعَال) يقول: "والوجه أن ينقاس فيه (أَفْعَال)؛ لكثرة ما سمع من ذلك وهي تزيد على المائة"(
).

والذي يفهم من نص الزّجّاج أن المفرد (بارّ) مقدّم على (بَرّ) في جعله مفرداً لـ(أبرار)، وهذا الحكم لا يعضده التقعيد التصريفي فمجيء (فَاْعِل) مجموعاً على (أَفْعَال)(
) من المفردات المحفوظة في هذه الصيغة، وكذلك الأمر لـ(فَعْل) صحيح العين. فليس لأحدهما ميزة تصريفية.
(ب) (فُعْل) ومثاله عند الزّجّاج لُبّ وجمعه أَلْبَاب(
).

و(فُعْل) مما يطرد جمعه على (أَفْعَال)(
) وعليه فيكون ما ذكره الزّجّاج مما عليه أهل اللغة.

(جـ) (فِعْل) ومنه عند الزّجّاج توجيهه لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا آلاَءِ اللهِ﴾(
)، إذ يقول: "معناها نِعَم الله، واحدها إلىً، قال الشاعر:
	أَبْيَضُ لا يَرْهَبُ الهُزَال وَلا

	(
	يَقْطَعُ رِحماً، ولا يَخُونُ إلاّ(
)



ويجوز أن يكون واحدها إليْ وإِلَى"(
).
فآلاء على (أَفْعَال) ومن المفردات التي ذكرها الزّجّاج (إِليْ) وهو على (فِعْل) ومما يطرد ويغلب جمعه على (أَفْعَال) ما كان على وزن (فِعْل)، يقول سيبويه: "وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فِعْلاً) فإنه إذا كُسِّر على ما يكون لأدنى العدد كُسِّر على (أَفْعَال)، ويجاوزون به بناء أدنى العدد فيكسّر على (فُعُول وفِعال) والفُعُول فيه أكثر. فمن ذلك قولهم: حِمْل وأحمال وحُمُول..."(
).
وعليه فيكون ما ذكره الزّجّاج موافق لما عليه علماء التصريف.
ومما ذكره الزّجّاج في مفرد (ألاء) هو بعض ما لها من مفردات، وذكر العلماء من مفرداتها ما يلي(
):

(1) إِلْي بكسر الهمزة وسكون اللاّم كحِمْل وأحمال.

(2) أُلْي بضم الهمزة وسكون اللاّم كثُقْل وأثقال.
(3) إِلَى بكسر الهمزة وفتح اللاّم ثم ألف كضِلَع وأضلاع.
(4) أَلَى بفتح الهمزة واللاّم كقفا وأقفاء.
(5) إِلْو بكسر الهمزة وسكون اللام ثم واو، وهذا المفرد قد أشار إليه القرطبيّ(
).

(هـ) (فَعَل) ومن الأمثلة التي ذكرها الزّجّاج جَدَث وأَجْدَاث(
)، ونَفَل وأَنْفَال(
)، وغيرها(
). وما ذكره الزّجّاج مما ينقاس ويطرد جمعه على (أَفْعَال)(
)، نحو جَمَل وأَجْمَال.
(و) (فُعُل) وما ذكره على هذا البناء دُبُر وأَدْبَار(
)، وأُفُق وآفاق(
).

ويطرد (أَفْعَال) فيما كان على (فُعُل)(
)، وعليه فيكون ما عرض له الزّجّاج مما قرره علماء التصريف.

(ز) (فِعَل) وعلى هذا البناء ما ذكره الزّجّاج في مفرد كلمة (ألاء) يقول: "... ويجوز أن يكون واحدها إليْ وإِلَى"(
).
ومما يطرد جمعه على (أَفْعَال) (فِعَل)، نحو: ضِلَع وأَضْلاع(
).

(ح) (فَاْعِل) يقول الزّجّاج: "وواحد الأبرار بَارّ وأبرار مثل صاحب وأصحاب.."(
). وهذا المفرد مما يحفظ جمعه على (أَفْعَال)(
)، وعليه فيكون ما ذكره الزّجّاج في مفرد (أبرار) مما يحفظ ولا يقاس عليه.

كلمة ( آنَاء ) ومفردها

عرض الزّجّاج لمفرد كلمة (آنَاء) وأورد ما ذكره أهل اللّغة فيها ونقل حكاية الأخفش في مفردها، يقول الزّجّاج: "ومعنى ﴿آنَاء اللَّيْل﴾(
): ساعات الليل، قال أهل اللغة واحد أناء الليل إنْيٌ وآناء، مثل نِحْيٍ وأنحاء، أنشد أهل اللّغة في ذلك قول الشاعر:

	حُلْوٌ ومُرٌّ كطَعْمِ القدح مِرّتَه

	(
	بِكُلِّ إنْي حَدَاه اللّيل يَنْتَعِلُ(
)



[و](
) قالوا: واحدها إنْي مثل مِعًى(
) وأمعاء، وحكى الأخفش(
) (إنْوً)"(
).
و(آناء) على وزن (أَفْعَال) وذكر أهل اللغة لها أكثر من مفرد، ذكر الزّجّاج منها:
(1) إِنَى بكسر الهمزة وفتح النون بزنة (فِعَل) مثل (مِعًى).

(2) وإِنْي بكسر الهمزة وسكون النون بزنة (فِعْل) مثل (نِحْي).
(3) وأَورد حكاية الأخفش (إِنْو)، وقد نقل ابن جني شذوذ هذه الكلمة يقول: "وحُكيَ عن أبي الحسن أنه قال: يقال: (إِنْوٌ) في معنى (إنْي) قال: وهو شاذ نحو: جبيت الخراج جباوة"(
).

وما ذكرها الزّجّاج موافق لما عليه أهل اللغة.
وأضاف العلماء مفردات أخرى لم يُشر إليها الزّجّاج هي:
(1) أَنَى بفتح الهمزة والنون بزنة (عَصَا).

(2) أَنْي بفتح الهمزة وسكون النون بزنة (ظَبْي)(
).

وقد ذكر النحاس أن البصريين لا يعرفون إلاّ مفرداً واحداً هو (إِنْي) يقول: "وواحد الآناء إنْي، لا يعرف البصريون غيره، وحكى الفراء في واحد الآناء: إِنّى"(
).
وهذا لا يُسَلّم به فقد أشار العلماء إلى عددٍ من المفردات ولم يقتصروا على (إِنْي).

وآناء على (أَفْعَال) وهي صيغة من صيغ جموع القلة(
)، ومما تنقاس وتغلب(
) فيه ما ذكره الزّجّاج من (فِعَل) ومثاله عنده (إِنَى) و(فِعْل) ومثاله عنده (إنْي)، وعليه فيكون ما ذكره الزّجّاج موافق لما ذكره علماء التصريف، إلاّ أنه مال لما ذكره علماء اللغة مما اشتهر في هذه الكلمة من مفردات.

(ب) جموع الكثرة

( فُعْـل )
عرض الزّجّاج لبعض ما يجمع على (فُعْلى) كما يلي:
(أ) قال عن كلمتي الصُّم والبُكْم: "صمّ وبكم واحدهم أَصَمّ وأَبْكَم، ويجوز أن يقع جمع أصمّ صُمّان، وكذلك (أَفْعَل) كله يجوز فيه: (فُعْلان)(
) نحو: أسود وسودان، ومعنى سود وسودان واحد، كذلك صمّ وصمّان، وعُرْج وعُرجان، وبُكْم وبُكْمان"(
).

ويقول: "عِيْن كبار الأعين حسانُها الواحد عيناء"(
).

ويقول –في موضع آخر-: "... معنى غُرْلاً جمع أَغْرَل وهو الأقلف(
)"(
).

(ب) وقال عن (البُدْن): "والبُدْن –بتسكين الدّال وضمها، بَدَنة وبُدْن وبُدُن(
) مثل قوله ثَمَرة وثُمْر وثُمَر. وإنما سميت بدنة؛ لأنها تَبْدُن، أي: تَسْمَن"(
).

فالزّجّاج في هاتين المجموعتين عرض لما يجمع على (فُعْل) ويمكن تقسيم ما عرض له إلى أمرين هما:

أولاً: ما ينقاس جمعه في هذه الصيغة:

وتنقاس (فُعْل) جمعاً لـ(أَفْعَل) و(فَعْلاء) وصفين متقابلين، أو منفردين لمانع خلقي(
)، يوضِّح هذا التقعيد ما أشار إليه الزّجّاج في نصه الأوّل من جمع أَصَمّ وأَبْكَم على (فُعْل) صُمّ وبكم، فأصم على وزن (أَفْعَل) ويقابله في المؤنث (صمّاء) وكذلك الحال في أَبْكَم.

ويمثل ما ذكره الزّجّاج عن (غُرْلا) قولهم في التقعيد التصريفي "... أو منفردين لمانع خلقي"، وعليه فيكون ما ذكره الزّجّاج موافق لما ذكره علماء التصريف.
وقد اختلف في أطراد (فُعْل) في هذا النوع(
): فقيل أنه يطرد فيه، وعليه نص ابن مالك في (شرح الكافية الشافية)(
)، وقيل يحفظ ولا يقاس عليه، وبه جزم ابن مالك في (التسهيل)(
)، ولم أتبين موقف الزّجّاج من هذا الخلاف.

ويجب كسر فاء (فُعْل) جمعاً فيما عينه ياء(
) نحو (بِيْض) و(أبيض)، ومنه ما ذكر الزّجّاج في (عِيْن) و(عيناء).

ثانياً: ما يحفظ في هذه الصيغة ولا يقاس عليه(
):

ويمثله ما ذكره الزّجّاج في بَدَنه وبُدْن، ومُزْنة ومُزْن(
). وقد أثبت محقق (معاني القرآن وإعربه) ما نصه: "قرئت سنا بُرْقه يذهب لأبصار على جمع بُرْقة وبُرْق"(
)، وهو وهم، والصواب: "سنا بُرُقه" و"على جمع بُرْقة وبُرَق" بضم الباء وفتح الراء من (بُرَق)، فهذه القراءة منسوبة(
) لطلحة بن مصرِّف، ويحيى بن وثّاب(
)، وما ذكره الزّجّاج فيها وافقه فيه العكبريّ(
)، والقرطبيّ(
)، وأبو حيّان(
)، والسّمين الحلبيّ(
).
وعن هذه القراءة يقول ابن منظور: "وقرئ: (يكاد سنا بُرَقه)، فهذا لا محالة جمع بُرْقة"(
).
وما ذكره الزّجّاج ومن وافقه في توجيه هذه القراءة هو ما عليه علماء التصريف، إذ الغالب في (فُعْلة) أن تجمع على (فُعَل)(
)، وهذا يؤيد ما ذُكِر من وهم المحقق في إثبات النّص وضبطه.
( فَعَـلة )

من صيغ جموع الكثرة التي عرض لها الزّجّاج (فَعَلة) بفتحتين ومن الأمثلة التي ذكرها على هذه الصيغة قوله "الحَفَظة: الملائكة، واحدهم حافظ، والجمع حَفَظه، مثل كاتب وكتبة"(
).
و(فَعَلة) تطرد جمعاً لما كان على وزن (فَاعل) وصفاً لمذكر صحيح اللاّم(
)، وما ذكره الزّجّاج –هنا- موافق لما عليه علماء اللغة والتصريف.

( فُعُـل )

ذكر الزّجّاج بعض المفردات التي تجمع على (فُعُل) وهي كما يلي:
( أ ) (فَعُول) ومن أمثلته عنده زَبُور وزُبُر(
).

(ب) (فَعِيل) اسماً وصفه، ومن أمثلتهما عند الزّجّاج رغيف ورُغف(
)، وجَدِيد وجُـدُد(
).
(جـ) (فِعَال) وعنه يقول: "والدُّسُر واحدها دِسَار(
) نحو: حِمَار وحُمُر"(
).
( د ) (فَعَلة) ومن أمثلته عنده قوله: "... ومن قال خُشُب بضم الشين فهو بمنـزلة ثَمَرة وثُمُر"(
).

وما ذكره الزّجّاج في المفردات السابقة متردد بين الاطراد وعدمه: فـ(فَعُول) إذا كان اسماً صحيح(
) اللاّم نحو: زَبور وزُبُرَ وعَمُود وعُمُد مما يطرد ويغلب جمعه على هذه الصيغة، أمّا إذا كان صفة فقد اشترطوا إلاّ يكون بمعنى مفعول نحو: صَبُور وصُبُر وغَفُور وغُفُر(
).
وقد اختلف العلماء في أكثر ما يجمع عليه (فَعُول) على قولين:

الأوّل: أن أكثر ما يجمع عليه (فَعُول) في الكثرة على (فِعْلان) نحو: خروف وخِرْفان وممن قال بهذا القول: سيبويه(
)، وابن السرّاج(
)، وأبو علي الفارسي(
)، والصيمري(
).
الثاني: ذهب فريق آخر إلى أن أكثر ما يجمع عليه (فَعُول) هو (فُعُل) أمّا جمعه على (فِعْلان) فهو قليل، وممن قال بهذا القول: ابن يعيش(
)، وابن الحاجب(
)، وابن مالك(
)، وابن الناظم(
)، وابن هشام(
) وغيرهم(
).

أمّا الزّجّاج فلم أقف على ما يبين موقفه من هذا الخلاف.

أمّا جمع (فَعِيل) على (فُعُل) فقياس مطرد(
)، وكذلك الأمر في (فِعَال) إلاّ أنه يشترط فيه أن يكون اسماً صحيح اللاّم غير مضاعف(
) نحو حمار وحُمَر.

وما ذكره الزّجّاج في (فَعَلة) نحو: ثَمَرة وثُمُر هو من المفردات المحفوظة(
) في هذه الصيغـة.

وعليه فيكون ما ذكره الزّجّاج من تقعيد تصريفي موافق لما ذكره علماء التصريف، وليس له فيه موقف خاص.

( فِعَـل )

من أبنية جمع الكثرة التي عرض لها الزّجّاج (فِعَل) يقول: "... فمن قرأ: كِسَفاً(
) جعلها جمع كِسْفَة"(
).
فمما يطرد وينقاس جمعه على هذه الصيغة (فِعْلة)(
) نحو: فِرْقة وفِرَق واشترط ابن مالك(
) في (فِعْلة) أن تكون اسماً تاماً، واحترز بالاسم عن الصفة، وقد ذكر ابن سيده(
) بعض الصفات التي جاءت على (فِعْلة) منها: صِغْرَة وكبْرَة وعِجْزة وعليه فيكون ما ذكره ابن مالك من عدم مجيء (فِعْلة) في الصفات غير مسلم به.

واحترز بالتام من نحو: (رقة) فأصلها محذوفة الفاء(
) (وِرْقَة)(
).

وبهذا يتبين أن ما ذكره الزّجّاج في توجيهه لهذه القراءة موافق لما قرره علماء التصريف قبله، دون أن يكون له فيه رأي أو اجتهاد.

( فُعّـل )

عرض الزّجّاج إلى صيغة (فُعّل) في معرض توجيهه لقوله تعالى: ﴿أَوْ كَانُوا غُزَّى﴾(
) فقال: "القراءة وما ثبت في المصحف على القصر، و(فُعّل) جمع (فَاْعِل) نحو: ضارب وضُرّب، وشاهد وشُهّد، ويقع على (فُعَّال) نحو: حارب وحُرّاب، وضارب وضرّاب، وغُزّاء يجوز إلاّ أنه لا يكون في القراءة؛ لأنه ممدود"(
).
فالزّجّاج في هذا النص يذكر بعض المفردات التي جاءت مجموعة على (فُعّل) وهي: غازي وضارب وشاهد، ويمكن تقسيم هذه المفردات إلى قسمين: 

الأوّل: صحيحة اللاّم نحو: ضارب وشاهد، وهذه المفردات مما يطرد جمعها على (فُعّل)؛ لأنها أوصاف جاءت على (فاعل) صحيحة اللاّم(
).

أمّا الاسم(
) –نحو: حاجب العين وجائزة البيت- فلا يجمع على (فُعّل).

الثاني: معتلة اللاّم نحو: غازٍ وغُزّى، وقد اختلف تقعيد العلماء للأوصاف التي جاءت على (فاعل) معتله اللاّم، فبعضهم ذكر أنه مما يجمع على (فُعّل)(
) والبعض الآخر أشار إلى شذوذ وندرة جمعه على (فُعّل)(
)، فالأكثر فيه أن يجمع على (فُعَلة) نحو: رامٍ ورُمَاه، وقاضٍ وقُضَاه.
ويبدو أن الزّجّاج من الفريق الأوّل؛ إذ لم يقيد قوله بالشذوذ أو الندرة.

( فِعَـال )

عرض الزّجّاج لبعض ما يجمع على (فِعَال)، ويمكن تقسيم ما عرض له الزّجّاج إلى قسمين:

( أ ) ما ينقاس جمعه على (فِعَال) وهي:

(1) (فُعْل) ومن أمثلته عنده الدُّهْن والدِّهان(
).
(2) (فَعْلة) نحو: خَيْمَة وخِيَام(
).
(3) (فَعِيل) يقول: "... ومن قال: جِذَاذ فهو جمع جَذِيذ وجِذَاذ، نحو: ثَقِيل وثِقَال، وخَفِيف وخِفَافَ"(
).

فمما تطرد فيه (فِعَال) المفرد (فُعْل) ويشترط فيه أن يكون اسماً غير معتل العين بالواو، ولا مُعَلّ اللاّم بالياء نحو: رُمْح ورِمَاح(
).

وكذلك الأمر في (فَعْلَة) على الإطلاق(
) اسماً كانت أو صفة، صحيحة أو معتلة فنحو: صَعْبَة، وجَفْنَة، وخَيْمَة تجمع على: صِعَاب، وجِفَان، وخِيام.

أمّا (فَعِيل) فقد اشترطوا لاطراده أن يكون وصفاً بمعنى (فاعل) صحيح اللاّم(
) نحو ظريف وظِرَاف.

وذهب بعض العلماء(
) إلى أن (فِعَال) مختص بالمؤنث (فَعِيلة) فقط، وخطَّأهم في ذلك الخضراويّ(
)، وأبو حيّان(
)، وابن عقيل(
).

(ب) ما يحفظ جمعه على (فِعَال):

ومنه (فاعل) ومن أمثلته التي ذكرها الزّجّاج قوله: "... الرِّعاء جمع راعي، كما يقال: صَاحِب وصِحَاب"(
).
فـ(فَاْعِل) من المفردات التي يحفظ جمعها على (فِعَال)(
)، وعليه فيكون ما ذكره الزّجّاج في المفردات التي جاءت مجموعة على (فِعَال)، مما قرره علماء التصريف فهي من الأمور المجمع عليها؛ ولهذا لم يكن للزّجاج فيها موقف مخالف لما قرروه.
( فَعْـلى )

من صيغ جموع الكثرة (فَعْلى) وقد عرض لها الزّجّاج في معرض احتجاجه للقراءات في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾(
) يقول: "فمن قرأ أسرى فهو جمع أسير وأسرى... و(فَعْلَى) جمعٌ لكل ما أصيبوا به في أبدانهم وعقولهم، يقال: هالك وهَلْكى، ومَرِيْض ومَرْضَى، وأَحْمَق وحَمْقَى وسَكْرَان وسَكْرَى"(
).
وقد أشار الزّجّاج إلى ما يطّرد جمعه على (فَعْلى) ومن ذلك:

( أ ) (فَعِيْل) بمعنى مفعول إذا كان دالاً على المهالك والأوجاع والمكاره التي تصيب الحي وهو لها كاره غير مريد(
) نحو: قتيل وقتلى، وأسير وأسرى.
(ب) ألفاظ محمولة على (فَعِيل) في الجمع على (فَعْلى) لكنها ليسَ بمعنى (مَفْعُول)(
) ذكر منها الزّجّاج: (فَعِيْل) بمعنى (فَاْعِل) نحو: مريض ومَرْضَى، و(فَاْعِل) نحو: هالك وهَلْكى، و(أَفْعَل) نحو: أَحْمَق وحمقى، و(فَعْلان) نحو: سَكْران وسَكْرَى.

وقد اكتفى الزّجّاج بالأمثلة اختصاراً.

وما ذكره الزّجّاج من تعليل لجمع هذه المفردات وافق فيه الخليل، يقول الخليل 
–فيما نقله عنه سيبويه-: "إنما قالوا: مَرْضى، ومَوْتى، وهَلْكَى، وجَرْبَى وأشباه ذلك؛ لأن ذلك أمر يبتلون به، وأدخلوا فيه وهم له كارهون وأصيبوا به. فلما كان المعنى معنى المفعول كسّروه على هذا المعنى"(
).
وما عرض له الزّجّاج –هنا- مما لا خلاف فيه بين علماء اللغة، لذا لم يكن له رأي يتبناه، أو أمر يخالفه ويعترض عليه.

( فُعّـال )
ومما عرض له الزّجّاج أيضاً صيغة (فُعّال) يقول: "و"فُعّل" جمع فاعل... ويقع على (فُعّال) نحو: حارب وحُرّاب، وضارب وضُرَّاب"(
).

فما ورد عند الزّجّاج في هذه الألفاظ مما يطرد جمعه على (فُعّال) فهي صفات للمذكر على وزن (فاعل) صحيحة اللاّم(
)، أمّا في المؤنث فمقصور على السماع(
) ومنه قول الشاعر:

	أَبْصَارُهُنَّ إِلَى الشُّبَانِ مَاْئِلَةٌ

	(
	وَقَدْ أَرَاْهُنَّ عَنِّي غَيْرَ صُدّادِ(
)



حيث جمع (صادّة) المؤنثة على (فُعّال)، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه، وقد تأوّل بعضهم كلمة (صُدّاد) في البيت بأنها جمع صادّ لا جمع صادّة، وأن الضمير يعود للأبصار لا للنساء، إذ يقال بصر صاد كما يقال: بصر(
) حاد.

أمّا (فاعل) إذا كان معتل اللاّم فيقلّ جمعه على (فُعّال)(
) ومنه عند الزّجّاج غازٍ وغُزّاء(
).

وعلى هذا فيكون ما عرض له الزّجّاج مما عليه علماء التصريف، ولذا لم يكن له فيه موقف من اختيار أو اعتراض أو انفراد.

( فَعَـائِـل )
من صيغ جموع الكثرة التي عرض لها الزّجّاج (فعائل)، ومثل لها بحديقة(
) وحدائق، وبصيرة وبصائر(
)، وحليلة وحلائل(
)، و(فَعَائِل) تطرد في كل اسم رباعي مؤنث قبل آخره مدّه سواء اقترن بالتاء أم لا(
).
وعليه فيكون ما ذكره الزّجّاج متوافق وقواعد التصريف المطردة.

( فَعَـالَى )

عرض الزّجّاج للفظ النصارى وما يحتمله من مفردات فقال: "وواحد النصارى قيل فيه قولان: قالوا يجوز أن يكون واحدهم نصران –كما ترى- فيكون نصران ونصارى على وزن ندمان وندامى، قال الشاعر:

	فَكِلْتَاهُمَا خرّت وأسجَدَ رأسُها

	(
	كما سَجَدَت نَصْرَاْنَةٌ لم تُحَنَّفِ(
)



فنصرانة تأنيث نصرانٍ، ويجوز أن يكون النصارى واحدهم نَصْرَيّ، مثل بعير مَهْرِيّ وإبل مَهَارَى"(
).
فالنصارى تحتمل أن يكون مفردها : نصران أو نصريّ، ونقل هذا سيبويه عن الخليل، ونبه سيبويه على أن الأقيس أن يكون مفردها نصران، يقول: "وأمّا النصارى فإنه جماع نَصْرِيّ ونصران، كما قالوا ندمان وندامى، وفي مَهْرَي مَهَارى(
)... هذا قول الخليل، وأمّا الذي توجهه عليه فأنه جاء على نصرانه، لأنه قد تكلّم به في الكلام فكأنك جمعت نصران... وقلت نصارى، كما قلت ندامى. فهذا أقيس، والأوّل مذهب، وأن يكون جمع نصران أقيس إذ لم نسمعهم قالوا: نصريّ..."(
).

ولعل الأقوى أن يكون مفرد النصارى نصران لأمرين:

( أ ) ما نبّه عليه سيبويه وهو عدم السماع لنصريِّ وسماعه لنصران.

(ب) أن مما يطرد جمعه على (فَعَالى) من المفردات (فَعْلان)، نحو سكران وسَكَارى، وندمان وندامى.

أمّا نصريّ مثل مَهْرَي، وإن كان محتملاً في مفرد نصارى إلاّ أنه مما يحفظ جمعه في هذه الصيغة، مثله مثل مَهْرِيّ ومَهَارى(
).
ولعل في تأخير الزّجّاج لهذا الوجه ما يشعر بضعفه، إلاّ أنه لم يصرح بهذا، بل اكتفي بعرض الأقوال، دون أن يسجّل له موقفاً من هذا الخلاف أو يختار أحد الوجهين.

وقد نبّه العلماء على أن نصران لم تستعمل إلاّ بالياء فقيل: نصراني، واختلفوا في هذه الياء: فذهب سيبويه(
) إلى أنها للنسب، وذهب الزمخشري(
) إلى أنها للمبالغة كما في أحمري.
والذي يظهر أنها للنسب، فهم منسوبون(
) إلى قرية بالشام اسمها، نصرة أو ناصرة، أو منسوبون إلى فعلهم وهو تناصرهم.
( فَعَالِل وشبهها )

أورد الزّجّاج بعض الألفاظ المجموعة على (فَعَالِـلِ) وشبهها (فَعَاعِـل) على النحو التالي:
( أ ) (فَعَالِل) ومنه عنده نمارق ومفردها نَمْرَقة(
)، ويطرد هذا البناء في كل اسم زادت أصوله على ثلاثة أحرف فيشمل الرباعي والخماسي مجردين ومزيداً فيهما(
).

(ب) شبه (فَعَالل)، وهو ما وافق (فَعَالِل) في عدد الحروف وهيئتها، وإن خالفه في الوزن التصريفي، ومما ورد منه عند الزّجّاج (مَفَاعِل) نحو مَصَانع جمع مَصْنَع(
)، ومعارج ومَعْرَج(
)، وموالي ومولى(
)، ويطرد هذا البناء في المزيد الثلاثي غير ما ذُكر جمعه في صيغ جموع الكثرة الأخرى(
).
وما ذكره الزّجّاج في هذه المفردات وجمعها موافق للصناعة التصريفية، لذا لم يمكن له موقف يسجله، فما ذكره من القواعد التصريفية المقرّرة.

وقد اختلف العلماء في زيادة الياء وحذفها من (مَفَاعِل) و(مَفَاعِيل): 

فذهب البصريون(
) إلى أنه لا يجوز حذف الياء من (مفاعيل)، ولا زيادتها في (مَفَاعِل) ومماثله. إلاّ في ضرورة الشعر.

وذهب الكوفيون(
) إلى جواز الأمرين في النثر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾(
)، فمفاتح –عندهم- جمع مفتاح.
كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿ولَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾(
) فمعاذيره جمع مَعْذِرَة.
ووافقهم الجرمي(
)، وابن مالك(
) واستثنى ابن مالك(
) (فواعل) فلا تزاد فيها الياء، وهذا مخالف لما نصّ عليه سيبويه(
) من أن من العرب من يقول: دوانق ودوانيق، وخواتم وخواتيم.

وتَأوّل البصريون(
) ما استدلوا به الكوفيون فذكروا أن (مفاتح) جمع مَفْتح بلا ألف و(معاذير) جمع معذار بألف.

( أَفْعِـلاء )

من صيغ جموع الكثرة التي عرض لها الزّجّاج (أَفْعِلاء) يقول: "... وهم أشداء على الكفّار، أشداء جمع شديد، والأصل أشدداء، نحو: نصيب وأنصباء؛ ولكن الدّالين تحركتا فأدغمت الأولى في الثانية"(
).

فالزّجّاج يريد أن يقول أن (فَعِيل) المضعّف الوصف يجمع بإطراد على (أَفْعِلاء)(
) وما ذكره الزّجّاج هو ما عليه علماء التصريف.

أمّا تمثيله بـ(نصيب وأنصباء) فهو من المحفوظ جمعه(
) في (أَفْعِلاَء) إذ أنها تطرد في (فعيل) إذا كان وصفاً صحيحاً مضاعفاً كان أو معتل اللاّم نحو. شديد وأشداء، وغني وأغنياء(
).

( أَفَاعِل )

من الألفاظ التي جاءت مجموعة على هذين البناءين ما عرض له الزّجّاج في كلمتي أثافي، وأماني جمع أُثْفِيَّة وأُمْنِيَّة، يقول: "وفي لفظ أماني وجهان: العرب تقول هذه أمانٍ وأمانيّ -يا هذا- بالتشديد والتخفيف، فمن قال: أمانيّ بالتشديد فهو مثل أحدوثة وأحاديث، وقرقورة(
) وقراقير، ومن قال: أمانٍ بالتخفيف فهو مما اجتمعت فيه لياءَان أكثر لثقل الياء، والعرب تقول في أثفية: أثافيّ وأثافٍ، والتخفيف أكثر لكثرة استعمالهم أثافٍ، والأثافي: الأحجار التي تجعل تحت القدر"(
).
ومما قرره الزّجّاج في هذا النص أمران: أحدهما: حديثه في (الأثافي) وقد تقدم الكلام عليها(
).

وثانيهما: أن كلمة (الأماني) تستعمل مثقلة، ومخففة، فيقال: الأمانِيّ والأمانيْ، على (أَفَاعِيْل) و(أَفَاْعِل)، والمحذوف من المخففة ياء الجمع، وقد نصّ الفرّاء(
) على أن التثقيل هو الأجود.

ونقل الأخفش(
) أن (بلعنبر) تثقل المختوم بالياء، فيقولون: صحاريّ في صحاريْ، فتكون (الأمانيّ) موافقة للهجتهم.
وما ذكره الزّجّاج في الأماني هو مما قرّره علماء اللغة(
).

اسم الجنس

اسم الجنس الجمعي: وهو ما يفرّق بينه وبين واحده بالتاء، نحو: تمرة وتمر، أو بالياء نحو: رُوم ورُوميّ، وهو ليس مختصاً بالدلالة على الجماعة من حيث الوضع، بل وضع لما فيه الماهيّة المعينة، سواء أكان مفرداً، أو مثنى أم جمعاً، فهو يقع على التقليل والكثير، إذ قولنا: تمر يقع على التمرة، والتمرتين، والتمرات(
).
ومن أمثلته عند الزّجّاج بقرة وبقر، ونخلة ونخل(
)، ويقول: "الأيكة: الشجر الملتف، ويقال أيكة وأيك، مثل أجمة وأجم، والفصل بين واحده وجمعه الهاء"(
).

ويقول: "... فأمّا العجمي فالذي من جنس العجم"(
).

ويتضح من أمثلة الزّجّاج وتعليقاته أن ما ذكره موافق لما عليه علماء التصريف في أحكام اسم الجنس.

المطلب الخامس

المذكّر والمؤنث

عرض الزّجّاج لبعض أحكام التذكير والتأنيث في الأسماء وسأعرضها في النقاط التاليـة:
( أ ) من علامات التأنيث الألف المقصورة والألف الممدودة، وقد عرض الزّجّاج لبعض أوزانهما وهي:

(1) فَعْلى، ومما جاء على هذا البناء قول الزّجّاج: "غضبان منصوب على الحال، وهو على مثال (فَعْلان)، وله (فَعْلى)"(
). والمعنى أن ما كان مذكراً على وزن (فَعْلان) فإن مؤنثه يجيء على (فَعْلى)(
) نحو: غضبان وغَضْبى، وسكران وسكرى.

(2) فَعْلاء وهو من أبنية المؤنث بالألف الممدودة، ومن أمثلته عند الزّجّاج عجماء أنثى أعجم(
)، وهذا البناء يطرد فيه الوصف من (أَفْعَل) نحو: أحمر وحمراء، وأعجم وعجماء، أو غير الصفة كصحراء، أو لا مذكر لها كديمة هطلاء إذ لم يقال مطر أهطل، أو جمعاً كطرفاء جمع طرَفة، أو مصدراً كرَغْبَاء(
).

أيضاً من الأمثلة التي أشار إليها الزّجّاج سَيْناء بفتح السين وفي حال كسرها (فعلى) (فِعْلاء) وقد نبّه الزّجّاج على أن هذا الوزن ليس من أوزان ألف التأنيث الممدودة يقول: "... فمن قال: سَيْنَاء، فهو على وصف صحراء، لا ينصرف، ومن قال سِيناء –بكسر السين- فليس في الكلام على وزن (فِعْلاء) على أن الألف للتأنيث؛ لأنه ليس في الكلام ما فيه ألف التأنيث على وزن (فِعْلاء)، وفي الكلام نحو: عِلْبَاء(
) منصرف"(
).
فالزّجّاج يؤكِّد على أن وزن (فِعْلاء) ليس من الأوزان الخاصة بألف التأنيث الممدودة(
)، ولا ينكر وجوده في الأسماء بعامة إذ مثّل له بعِلْبَاء والألف التي في آخره ليست للتأنيث بدليل صرفه.

(ب) اسم الجنس:

وعنه يقول الزّجّاج: "والأنعام لفظه لفظ جمع، وهو اسم للجنس يذكّر ويؤنّث، يقال: هو الأنعام، وهي الأنعام"(
).

وقال في موضع آخر: "وما كان مثل بقرة وبقر، ونخلة ونَخْل وسحابة وسحاب، فإن العرب تذكره وتؤنثه، فنقول: هذا بقر وهذه بقر، وهذا نخل وهذه نخل، فمن ذكّر فلأن في لفظ الجمع أن يعبّر عن جنسه، فيقال: هذا جمع، وفي لفظه أن يعبر عن الفرقة والقطعة، فنقول هذه جماعة وهذه فرقة"(
).

ومؤدى كلام الزّجّاج أن اسم الجنس يذكّر باعتبار جنسه، أمّا تأنيثه فباعتبار أنه جزء وقطعة من هذا الجنس، وليس كل الجنس، ولهذا فاسم الجنس يذكّر ويؤنّث(
).

(جـ) عرض الزّجّاج إلى بعض الألفاظ المذكّرة والمؤنّثة، أرتبها على النحو التالي:
(1) جهَنَّم(
): وهي من ألفاظ التأنيث الخالية من العلامة، المعتمد فيها على السماع(
).
(2) السبيل: وذكر الزّجّاج(
) أن هذه الكلمة تذكّر وتؤنّث(
).
(3) الصاع: وأشار الزّجّاج(
) إلى أن يذكّر ويؤنث، وهو مما(
) اتفق عليه علماء اللغـة .
وقد ذكر الفراء(
) أن التأنيث لغة لأهل الحجاز، والتذكير لغة أهل نجد وبني أسد وربما أنثه بعض بني أسد.

(4) الطاغوت وعنه يقول: "الطاغوت في قول النحويين أجمعين يذكّر ويؤنّث، وفي القرآن دليل على تذكيره وتأنيثه، فأمّا تذكيره فقوله: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾(
)، وأمّا تأنيثه فقوله –جلّ وعزّ- ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا﴾(
)، قال أبو عبيدة: الطاغوت ههنا في معنى جماعة..."(
).

(5) العين، يرى الزّجّاج(
) أنها من  الألفاظ المذكّرة التي سميّ بها مؤنث(
).
(6) القمر والليل والنهار ويرى الزّجّاج(
) أنها ألفاظ مذكّرة.
(7) النفس: وهي عنده(
) من ألفاظ المؤنث بغير علامة(
)، كما كلمة العين سالفة الذكر.

المبحث الثاني

مسائل تصريف الأفعال

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: أبنية الأفعال المزيدة ومعانيها.

المطلب الثاني: الفعل المضارع.

المطلب الثالث: توكيد الفعل.

المطلب الرابع: بناء الفعل للمجهول.
المطلب الأول

أبنية الأفعال المزيدة ومعاينها

عرض الزّجّاج لبعض أبنية الفعل المزيد ولبعض معانيها وهي فيما يأتي:

( أ ) أَفْعَل:

ومما ذكره الزّجّاج من معانيه مجيئه بمعنى المجرّد (فَعَل)، وهو كثير عنده، وقد أفرد له الزّجّاج مؤلفاً مستقلاً، والأصل في هذا النوع اختلاف المعنى(
).

ومن أمثلة عند الزّجّاج(
) بَثّ وأَبَثَّ، بطؤ وأبطأ، وشاد وأشاد وغير ذلك(
).

(ب) (فَاْعَلَ):

وهو من أبنية الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد، ومما ذكره الزّجّاج من معانيه كونه بمعنى (أفْعَل)(
)، ومن أمثلته عنده سارع وأسرع(
).

(جـ) افْعَوعَل:

وهو من أبنية الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، ومن المعاني التي ذكرها الزّجّاج لهذا البناء كونه للمبالغة(
)، ومنه احلولى إذا بلغ الغاية في الحلاوة كما ذكر الزّجّاج(
).

ويلحظ أن ما عرض له الزّجّاج في هذه الأبنية من المسائل المقررة لذا لم يكن له فيها موقف من اختيار، واعتراض أو انفراد برأي.

المطلب الثاني

الفعل المضارع

وفيه مسألتان:

(1) كسر حروف المضارع.

(2) مضارع فَعِلَ.
1- كسر حروف المضارع

من الظواهر التصريفيّة التي عرض لها الزّجّاج كسر حروف المضارعة يقول: "وكثير من العرب تكسر هذه التاء من تَسْوَدّ وتبيَضّ، والقراءة بالفتح، والكسر، قليل إلاّ أن كثيراً من العرب يكسر هذه التاء ليبيّن أنها من قولك أبيض وأسود، فكأن الكسرة دليل على أنه كذلك في الماضي"(
).

ويقول في موضع آخر: "وقراءة يحيى بن وثاب (تِيمَنّا)(
)، وقراءة يحيى تخالف المصحف، وهي في العربية جائزة بكسر التاء في كل ما فيه على (فَعِلَ) نحو: أَمِنَ"(
).

والأصل في حروف المضارعة الفتح أو الضم(
) نحو يَكْتُب، ويُدَحْرِج وفق القواعد التصريفية المقرّرة.

وقد أشار الزّجّاج إلى أن الضم يكون فما كان على أربعة أحرف، ويستوي في هذا ما كان رباعياً مجرّداً، أو ثلاثياً مزيداً بحرف واحد، يتضح هذا من تمثيله بدحرج وبأكرم، وأخواتها يقول: "وضمّت الياء من يؤمنون ويقيمون؛ لأن كل ما كان على أربعة أحرف نحو: أكْرَم وأحسن وأقام وآمن فمستقبله: يُكرم، ويحسن ويؤمن ويقيم، وإنما ضُمّت أوائل المستقبل ليفرق بين ذوات الثلاثة نحو: ضرب وبين ذوات الأربعة نحو: دَحْرَج فإن قال قائل: فهل فصل بالكسرة؟ قيل: الكسرة قد تدخل في نحو: تعلم وتبيض؛ ولأن الضمة مع الياء مستعملة، والكسرة لا تستعمل مع الياء، فمن قال أنت تعلم لم يقل هو يِعْلم، فوجب أن يكون الفرق بينهما بالضمة لا غير"(
).

أمّا كسر حروف المضارعة فمنسوب(
) إلى قيس، وتميم، وأسد، وربيعة، وهذيل، وكلب، وبهراء.

ومنهم من نسبه لجميع العرب واستثنى منهم أهل الحجاز(
).

وما ذكره الزّجّاج من أن مضارع الثلاثي إذا كان على وزن (فَعِلَ) يكسر فيه حرف المضارعة هو أحد المواضع التي ذكرها علماء التصريف(
).

وما ذكره في تعليل هذا الكسر أشار إليه سيبويه يقول: "وإنما كسروا هذه الأوائل؛ لأنهم أرادوا أن تكون أوائلها كثواني (فَعِلَ)، كما ألزموا الفتح ما كان ثانيه مفتوحاً (فَعَل)، وكان البناء عندهم على هذا أن يجروا أوائلها على ثواني (فَعِلَ) منها"(
).

وفيما يبدو أنه قد وقع تصحيف وتحريف في نص الزّجّاج الأول إذ أُثبت ما نصه "... يكسر هذه التاء ليبين أنها من أبيض وأسود...". ولعل الصواب: "... يكسر هذه التاء ليبيِّن أنها من بَيِضَ وسَوِدَ". ولعل ما بعد هذه العبارة يعضِّد ما أذهب إليه إذ يقول: "... فكأن الكسرة دليل على أنه كذلك في الماضي".

وقد يكون التحريف في (أبيض وأسود) والصواب (اِبيضَّ واِسْوَدّ) في الماضي، إذ أنّ من المواضع التي تُكسر فيها حروف المضارعة إذا كان الفعل الماضي مبدوءاً بهمزة وصل وجاوز الثلاثة الأحرف نحو استعان ونِستعين(
).

وكلا التصويبين محتمل إلاّ أن الثاني هو الأقرب فكسر حرف المضارعة في تَبيضّ وتسودّ مراعاة لكسر الهمزة في الماضي ابيَضّ واسوَدَّ، وهذا ما ألمح له علماء التصريف كسيبويه(
) والرضي(
).

2- مضارع (فَعِلَ)

قياس مضارع (فَعِلَ) أن يجيء على (يَفْعَل)، لأن المضارع مبني على المخالفة بين حركة العين في الماضي وحركتها في المضارع، والفتح في المضارع هو الأصل؛ لكثرة وروده، وللمخالفة في حركة العين في الماضي والمضارع(
).

وعرض الزّجّاج إلى الفعل حَسِبَ(
) وذكر أنه يجوز في مضارعه فتح العين وكسرها وما أشار إليه الزّجّاج من أن بعض الأفعال التي جاءت على (فَعِلَ) من غير المثال الواوي وجاز في مضارعها الفتح والكسر مما درسه العلماء(
) وحاولوا حصره، ومنها نَعِمَ، ويئس، ويبس، والفتح فيها هو الأجود، وعليه فيكون ما عرض له الزّجّاج هنا مما ليس له فيه موقف، ولا خلاف فيه بين علماء اللغة.

المطلب الثالث

توكيد الأفعال

أشار الزّجّاج في معرض توجيهه لقوله تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾(
) إلى توكيد الفعل المضارع الناقص والتغييرات التي تلحقه بعد توكيده وإسناده إلى الضمائر الساكنة أو المتحرِّكة، وقد أجمل الزّجّاج واقتضب في حديثه عن هذه التغييرات إذ يقول: "معناه لتُخْتَبَرنَّ ... وهذه النون دخلت مؤكدة مع لام القسم وضُمَّت الواو لسكونها وسكون النون. ويقال للواحد من المذكرين: لتبلَيَنَّ يا رجل، وللاثنين لتُبْلَيَانِّ يا رجلان، ولجماعة الرجال: لتُبْلَوُنّ. وتفتح الياء من لتُبْلَيَنَّ في قول سيبويه(
) لسكونها وسكون النون، وفي قول غيره تبنى على الفتح لضم النون إليها كما يبنى ما قبل هاء التأنيث، ويقال للمرأة: لتُبْلَيِنَّ يا امرأة، وللمرأتين: لتبليَانِّ يا امرأتان، ولجماعة النساء: لتُبْلَيْنَانِّ يا نسوة، زيدت الألف لاجتماع النونات"(
).

وتفصيل ما أجمله الزّجّاج من تغييرات التوكيد بعد الإسناد كالتالي(
):

( أ ) إذا كان الفعل مسنداً إلى الواحد يبنى آخره على الفتح، وترد لامه إن كانت قد حذفت، وإذا كانت اللاّم ألفاً –كما هي الحال هنا- تقلب ياء مطلقاً ومن الأمثلة التي ذكرها الزّجّاج قوله: لتُبْلَيَنَّ يا رجل.

واختلف العلماء في قضيّة فتح الياء من المسند إلى الواحد نحو: لتَبليَنّ، يا رجل، وأشار الزّجّاج إلى هذا الخلاف، وذكر مذهب سيبويه وتفصيل الخلاف فيما يلي:

(1) ذهب بعض العلماء إلى أن الفتحة –هنا- فتحة بناء، لتركب الفعل المضارع والأمر مع نون التوكيد، وممن قال بهذا القول المبرّد، والفارسي، وابن السرّاج –كما نقل عنهم(
).

(2) وذهب بعض العلماء إلى أن الفتحة –هنا- هي للتخلّص من التقاء الساكنين وهما آخر الفعل والنون، واختيرت الفتحة، لأنها أخف الحركات.

وممن قال بهذا القول: السيرافي والزّجّاج كما نقل عنهما(
).

أمّا سيبويه فقد تضارب النقل عنه، فمرّة نُقِل عنه قوله بالقول الأوّل وأخرى نُقِل عنه قوله بالقول الثاني(
)، وهو ما نقله عنه الزّجّاج.

ولعل الأقرب إلى الصواب هو ما نقله الزّجّاج من أن الفتحة إنما هي للتخلص من التقاء الساكنين، يقول سيبويه: "اعلم أن فعل الواحد إذا كان مجزوماً فلحقته الخفيفة أو الثقيلة حرّكت المجزوم وهو الحرف الذي أسكنت للجزم؛ لأن الخفيفة ساكنة والثقيلة نونان الأولى منهما ساكنة، والحركة فتحة... وذلك قولك اعلمَنّ ذلك، وأَكْرِمنَّ زيداً"(
)، ومعلوم أن الأمر أخو المضارع في تغييرات التوكيد والإسناد، كما أن تمثيل الزّجّاج بالناقص وآخره ساكن، مما يؤكِّد التقاء الساكنين.

أمّا إذا كان خالياً من الناصب أو الجازم فلعل المراد أن حقه البناء على السكون لكن عدل عنه لئلا يلتقي ساكنان(
).

(ب) أمّا إذا كان الفعل المؤكد مسنداً إلى ألف الاثنين فتقلب ألفه ياءً ثم تحذف نون الرفع لتوالي الأمثال أو للناصب أو الجازم، ثم تكسر نون التوكيد، تشبيها لها بنون الرفع في المثنى، لوقوعها بعد ألف، ومثل الزّجّاج لها بقوله: لتبليَانِّ يا رجلان؛ ولتبليّانِّ يا امرأتان –كما في نصه السابق.

(جـ) وإذا كان الفعل المضارع الناقص مسنداً إلى واو الجماعة، ثم أُكِّد فالوجه حذف نون الرفع، وفتح ما قبل واو الجماعة دلالة على الألف المحذفة ثم يحرّك واو الجماعة بالضم، للتخلص من التقاء الساكنين، وقد أشار الزّجّاج إلى هذا التعليل ومثّل له بـ: لتُبْلَوُّنَّ.

( د ) وإذا كان مؤكداً ومسنداً إلى ياء المخاطبة فإنه بعد حذف نون الرفع، يحذف آخر الفعل مطلقاً، وتبقى ياء المخاطبة مكسورة مفتوحاً ما قبلها ومنه قول الزّجّاج: "... ويقال للمرأة لتبلينَّ يا امرأة"(
).

(هـ) وإن كان مسنداً إلى نون النسوة ثم أُكِّد فيؤتى بألف فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد؛ كراهية توالي الأمثال؛ ولهذا قال الزّجّاج "ويقال لجماعة النساء: لتبلينانِّ يا نسوة، زيدت الألف لاجتماع النونات"(
).

ولم تحذف نون النسوة؛ لأنها اسم بخلاف نون الرفع فهي حرف، ولو حذفت لم يبق في الكلمة ما يدل عليها، كما أنه يلتبس الفعل بحذفها، إذ لو فتحت آخر الفعل لالتبس بالمسند إلى الواحد، ولو كسرته لالتبس بالمسند إلى الواحدة، ولو ضممته لالتبس بالمسند إلى واو الجماعة، والسكون ممتنع؛ حتى لا يلتقي مع نون التوكيد الساكنـة(
).

المطلب الرابع

بناء الفعل للمجهول
وفيه ثلاث مسائل:

(1) كيفية بناء الفعل المبدوء بهمزة وصل للمجهول.

(2) بناء الأجوف الثلاثي للمجهول.
(3) بناء المضعف للمجهول.

1- كيفية بناء الفعل المبدوء بهمزة وصل للمجهول

عرض الزّجّاج إلى كيفية بناء الفعل المبدوء بهمزة وصل للمجهول فقال: "... وإنما ضمّت الألف في قوله تعالى: ﴿اتُّبِعُوا﴾(
) لضمة التاء، والتاء ضمت علامة ما لم يسمّ فاعلـه"(
).

وما ذكره الزّجّاج هنا قرره علماء التصريف قبله، فذكروا أن كل فعل مبدوءٍ بهمزة وصل يضم مع أوله ثالثه عند بنائه للمجهول، كما في: اُتبِعُوا، واُنْطُلِق(
).

وأخذ الزّجّاج في التعليل لضم الثالث، إذ الأصل في البناء ضم الأوّل وفيه الدلالة على البناء للمجهول، يقول: "فإن قال قائل: فما لم يسمّ فاعله مضموم الأوّل والتاء المضمومة في ﴿اُتُّبعُوا﴾ ثالثة، قيل إنما يضم لما لم يُسَمَّ فاعله الأوّل من متحرِّكات الفَعِل، فإذا كان في الأوّل ساكن اجتلبت له ألف الوصل، وضمّ ما كان متحرِّكاً، فكأن المتحرك من ﴿اُتّبعُوا﴾ألف وصل دخلت من أجل سكون تاء الفعل؛ لأن مثاله من الفعل (اُفْتُعِلُوا)، فالألف ألف وصل، ولا يبنى عليه ضمّة الأول في فعل لم يُسمَّ فاعله، والفاء ساكنة، والساكن لا يبنى عليه فلم يبق إلاّ الثالث، وهو التاء فضمت عَلَماً للفعل الذي لم يسم فاعله، فكأن الثالث لهذه العلة هو الأوّل"(
). 

وهذا تعليل قيمٌ من الزّجّاج لضم الحرف الثالث، لم يشر إليه كثير من علماء التصريف، وقد وافقه في هذا التعليل تلميذه أبو جعفر النحاس(
).

2- بناء الأجوف الثلاثي للمجهول

عرض الزّجّاج إلى كيفية بناء الثلاثي الأجوف للمجهول وذلك في معرض حديثه عن قوله تعالى: ﴿وَغِيْضَ المَاءُ﴾(
)، وذكر أنه يجوز مع كسر الغين –هنا- لغة ثانية وهي الإشمَام(
).

وتفصيل ما أجمله الزّجّاج فيما يلي:

الفعل الماضي الثلاثي الأجوف يجوز في بنائه للمجهول ثلاث لغات(
):

( أ ) كسر فائه كسراً خالصاً، وذلك بنقل حركة العين إليها، فتصح الياء، وتقلب الواو ياء؛ لسكونها إثر كسر، وذلك إذا كانت عين الأجوف واواً، نحو: قِيْلَ(
). أمَّا إذا كانت عين الأجوف ياءً نحو بِيْعَ، فأصلها: (بُيِعَ)، استثقلت الكسرة على الياء، ثم نقلت إلى الفاء، لتصح الياء(
).

وهذه اللغة هي أفصح اللغات، وقد نُسبت لأهل الحجاز وقريش ومن جاورها من كنانة(
)، وقد أشار الزّجّاج إلى هذه اللغة.

(ب) الإشمام، وهو أن يُنْحى بكسرة الفاء نحو الضمة، فتمال الياء الساكنة بعدها نحو الواو(
)، وقد أشار الزّجّاج إلى هذه اللغة.

وقد نسبت هذه اللغة إلى كثير من قيس، وأسد، وعقيل ومن جاورهم(
).

(جـ) ضم أوله ضماً لازماً، مع قلب الياء واواً، وبقاء الواو ساكنة نحو: قُوْل وبُوْعَ، قال رؤبه:

ليتَ شباباً بُوعَ فاشتريتُ(
)
ولم يُشر الزّجّاج إلى هذه اللغة.

وقد نسبت هذه اللغة إلى: فقعس، وبني دبير، وبني ضبّة، وهذيل، وبعض تميم(
)، وهي أضعف اللغات، ولعلّ الزّجّاج لم يشر إليها لضعفها.

وعليه فيكون ما ذكره الزّجّاج متوافق مع ما ذكره علماء التصريف، ولذا لم يكن له موقف يسجّل من اعتراض أو اختيار أو انفراد.

3- بناء المضعف الثلاثي للمجهول

عرض الزّجّاج إلى اللغات الجائزة في بناء المضعّف للمجهول فقال تعليقاً على قوله تعالى: ﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾(
): "وتقرأ رِدَّتْ بكسر الراء(
)،  والأصل: رُدِدَت، فأدغمت الدّال الأولى في الثانية، وبقيت الراء مضمومة، ومن كسر الراء جعل كسرتها منقولة من الدّال، كما فعل ذلك في قِيل وبيع لتدل أن أصلَ الدال الكسر"(
).

وفي بناء المضعّف للمجهول ثلاث لغات هي(
):

( أ ) ضم فاء الكلمة نحو: رُدّ، ومُدّ، وهي الأفصح والأجود.

(ب) الإشمام(
)، ولم يشر الزّجّاج لهذه اللغة.

(جـ) كسر فاء الكلمة، ووجه الزّجّاج هذه القراءة على أن الكسر هو حركة العين، نقلت إلى الفاء كما نقلت في: قِيل وبيع، لمّا أرادوا إدغام الدّال في الدّال، وإنما عومل المضعّف معاملة المعتل لموافقته إياه في سكون العين، وقد أشار ابن جني(
) إلى هذا التعليل.

وممن قال بمثل هذا التوجيه: النحاس(
)، والزمخشري(
)، والسّمين الحلبيّ(
)، وغيرهم(
).

المبحث الثالث

مسائل التصريف المشتركة بين الأسماء والأفعال

  وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: الإبدال والإعلال، وفيه:

أ – الإبدال.

ب- الإعلال.

المطلب الثاني: تخفيف الهمزة.

المطلب الثالث: التقاء الساكنين.

المطلب الرابع: الوقف.

المطلب الخامس: الإمالـة.

المطلب السادس: الإدغـام.

المطلب السابع: همزة الوصل.

المطلب الأوّل
الإبدال والإعلال
وفيـــه:

( أ ) الإبـدال.
(ب) الإعـلال.
( أ ) الإبـدال
  وفيه المسائل التالية:

أ – إبدال الهاء همزة.

ب- إبدال تاء الافتعال طاءً.

جـ- إبدال الواو تاء سماعاً.
1– إبدال الهاء همزة
تبدل الهمزة من الهاء في بعض الكلمات، ومنها كلمة (ماء)، يقول الزّجّاج: "قال أهل اللغة أصل كلمة ماء: ماه، إلاّ أن الهمزة أبدلت من الهاء لخفاء الهاء، والدليل على ذلك قولهم: أمواه في جمعه، ومياه، ويصغّر مويه.
قال الشاعر(
):

	سَقَى اللهُ أَمْواهاً عَرَفْتُ مَكَانَها

	(
	جُرَاباً ومَلْكُوماً وبَذّرَ والغَمْرَ"(
)



وأصل هذه الكلمة التي عرض لها الزّجّاج (موه)، ثم قلبت الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم أبدل من الهاء همزة فقيل: ماء(
).
والإبدال في هذه الكلمة مع شذوذه إلاّ أنه ملتزم، والعلة فيه –كما ذكر الزّجّاج- هي أن الهاء حرف خفي والألف كذلك فلما اجتمعا، أبدلوا من الثاني همزة؛ لقوتها.
ويرى الرضي أن العلة هي المشابهة بين الهاء وحروف العلة في الخفاء فكأنها من حروف العلة يقول: "(وماء شاذ) هو شاذ لكنه لازم، وأصله مَوَه، قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم شبّه الهاء بحرف اللين؛ لخفائها؛ فكأنها واوٌ أو ياء واقعة طرفاً بعد الألف الزائدة، فقلبت ألفاً ثم همزة"(
).

والدليل على أن أصل الهمزة –هنا- الهاء قولهم في التصغير (مويه) وفي الجمع (أمواه ومياه)، وقولهم: (مَاهَتِ الرّكيِّة تموه موهاً) بمعنى ظهر ماؤها(
).
وما عرض له الزّجّاج في هذه الكلمة مما عليه عامة اللغويين.
2- إبدال تاء الافتعال طاءً

يقول الزّجّاج: "فأعلمهم الله أنه ﴿اصْطَفَاهُ﴾(
) ومعناه اختاره، وهو (افْتَعَلَ) من الصفوة، والأصل اصتفاه، فالتاء إذا وقعت بعد الصاد أبدلت طاء؛ لأن التاء من مخرج الطاء، والطاء مطبقة، كما أن الضاد مطبقة، فأبدلوا الطاء من التاء، ليسهل النطق بما بعد الصاد، وكذلك (افْتَعَل) من الضرب: اضطرب، ومن الظلم: اظطلم، ويجوز في اضطلم وجهان آخران، يجوز اطّلَم بطاء مشددةٍ غير معجمة واظَّلم بظاء مشددة، قال زهير(
):
	هُوَ الجواد الَّذِي يُعْطِيَكَ نَائِلَهُ

	(
	عَفْوا ويُظْلَمُ أَحْيَاناً فَيَظْطَلِمُ"(
)



فالزّجّاج في هذا النص يعرض إلى إبدال تاء الافتعال طاء؛ ويشترط لإبدالها طاءً أن تكون الفاء حرفاً من حروف الإطباق وهي الصاد، والضاد، والطاء، والظاء.
والعلة في هذا الإبدال –كما ذكر الزّجّاج وغيره أن التاء منفتحة منسفلة، والصاد والضاد والطاء والظاء مطبقة مستعلية، وبينهما تباعد، فأُريد التقريب بينهما، فأبدلوا التاء حرفاً مجانساً لحروف الأطباق في الصفة وهي الاستعلاء والإطباق، ومجانساً للتاء في المخرج، فأبدلوها طاء للمشاكلة(
).

أمّا ما أشار إليه الزّجّاج في (اظطلم) فهذا على لغة بعض العرب، إذ يقلبون تاء (افْتَعَل) إلى لفظ ما قبلها، ثم يدغمون الثاني في الأوّل، وهذا خلاف قاعدة الإدغام في المتقاربين وهي قلب الأوّل إلى الثاني؛ لأن الثاني زائد دون الأوّل(
).
وقد رجّح بعض الباحثين عزو هذه اللغة إلى بني عقيل(
).

وما ذكره الزّجّاج في هذا الإبدال هو مما عليه عامة الصرفيين، ولذا لم يكن له موقف خاص يسجّل.

3- إبدال الواو تاء سماعاً
عرض الزّجّاج لبعض الكلمات التي تبدل فيها التاء من الواو، إبدالاً سماعياً غير مطرد، يقول: "وتقاة: أصلها وقاة، وهي من وقيت إلاّ أن الواو لم تأت في هذا المثال على أصلها، ولم يقل في هذا المثال شيء إلاّ والتاء فيه مبدلة من الواو، وكذلك قالوا: تخمة إنما هي من الوخامة، وكذلك قالوا في: (فُعَال) نحو: التراث، والتجاه، وتجاه في معنى المواجهة"(
).
ما عرض له الزّجّاج في نصه هذا هو من الإبدال السماعي، غير المطرد، فتقاه أصلها وقاة، وتراث أصلها: وراث، وكذا بقية الألفاظ فقد أبدلت الواو فيها تاء، ويجمع هذه الألفاظ أن الواو فيها واقعة فاء للكلمة.

وما أشار إليه الزّجّاج هنا مما عليه عامة الصرفيين(
).

(ب) الإعـلال
  وفيـــه:

(1) الإعلال بالقلب.

(2) الإعلال بالنقل.

(3) الإعلال بالحذف.

(4) الحذف غير الإعلالي.
الإعلال بالقلب

وفيه مسألة واحدة وهي:

اجتماع الواو مع الياء

اجتماع الواو مع الياء
من مواضع إعلال الواو بالقلب اجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون، فتقلب الواو ياء ثم تدغم الياء ي الياء(
)، ومن هذا ما ذكره الزّجّاج بقوله: "وأصل قيّوم: قيووم إلاّ أن الياء إذا سبقت الواو بسكون قلبت لها الواو وأدغمت الياء فيها، وكذلك القَيَّام أصله القَيْوَام"(
).
وما ذكره الزّجّاج هنا مما عليه علماء التصريف إذ هذا من المواضع المجمع عليها، إلاّ أن العلماء اشترطوا لهذا القلب شروطاً هي(
):

( أ ) أن يكون السابق متأصلاً ذاتاً وسكوناً.

(ب) وأن يكونا في كلمة واحدة.

(جـ) وألاّ تكون الياء منقلبة عن واو على غير قياس نحو: (ديوان)، فأصلها: (دوّان)، قلبت الواو المدغمة ياء، ولم تقلب الواو في (ديوان) ياء –مع اجتماعهما- لأن لما كان قلبها ياء لا لعلة قياسية، فكأنه لا قلب فيه ولا اجتماع.

( د ) ألاّ تكون الواو مبدلة بدلاً جائزاً، نحو: رُوْيَة في رؤية، فالواو بدل من الهمزة.

وقلبت الواو ياء وليس العكس؛ لأن الياء هي الغالبة في القلب، فهي أخف من الواو؛ لشبهها بالألف(
).

الإعلال بالنقل

وفيه المسائل التالية:

1- الإعلال بالنقل والقلب معاً.

2- الإعلال بالنقل يتبعه إعلال بالقلب ثم الحذف.
3- الإعلال بالنقل يتبعه إعلال بالحذف.

1- الإعلال بالنقل والقلب معاً
من الألفاظ التي حصل فيها إعلال بالنقل وتبعه إعلال بالقلب (نستعين) و(مثابة)، يقول الزّجّاج عن الفعل نستعين: "الأصل في نستعين: نَسْتَعْوِن؛ لأنه إنما معناه من المعونة والعون، ولكن الواو قلبت ياء لثقل الكسرة فيها، ونقلت كسرتها إلى العين، وبقيت الياء ساكنة؛ لأن هذا من الإعلال الذي يتبع بعضه بعضاً، نحو أعان يعين وأقام يقيم"(
).
ويقول عن (مثابة): "... والأصل في مثابة مَثْوَبة، ولكن حركة الواو نقلت إلى التاء، وتبعت الواو الحركة فانقلبت ألفاً، وهذا إعلال إتباع، تبع مثابة باب ثاب، وأصل ثاب ثوب، ولكن الواو قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، لا اختلاف بين النحويين في ذلك"(
).

وما عرض له الزّجّاج هنا هو مما تقرر لدى علماء التصريف من أن الاسم في حال شابه الفعل المضارع في وزنه وخالفه في الزيادة، أُعلِّ وجوباً حملاً على الفعل، وتكون الزيادة هي المميِّز للاسم عن الفعل(
)، وهذا ما حدث في (مَثَابَة)، فأصلها: مَثْوَبة وهي مشبهة للفعل المضارع (يَفْعَل) في الحركات والسكنات، أمّا التاء فلا يعتد بها؛ لكونها في حكم الانفصال(
).

وقد أشار الزّجّاج في نصه إلى هذه المشابهة، وما ذكره في تصريف الكلمتين من نقل وقلب مغنٍ عن تكراره.

2- الإعلال بالنقل يتبعه إعلال بالقلب ثم الحذف
ومن أضرب الإعلال بالنقل التي عرض لها الزّجّاج، الإعلال بالنقل الذي يتبعه إعلال بالقلب ثم الحذف، وبمثل هذا النوع قول الزّجّاج: "... أقمت الصلاة إقامة، وأصلها: أقَمْت إقواماً، ولكن قلبت الواو أيضاً فاجتمعت ألفان، فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين، فبقي أقمت الصلاة إقامة، وأدخلت الهاء عوضاً من المحذوف، وقامت الإضافة ههنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة، وهذا إجماع من النحويين"(
).
فكلمة الإقامة مصدر للفعل أقام معتل العين، ومن مواضع الإعلال بالنقل المصدر الموازن لـ(لإفْعَال) و(الاسْتِفْعَال) من الفعلين (أَفْعَل) و(اسْتَفْعَل) معتلي العين، فحُمِل المصدر على الفعل في الإعلال بالنقل(
).

ويشترط في هذا المصدر أن يكون قياسياً، مساوياً لفعله في نوع الزيادات ومواضعها(
).

وأصل الإقامة: إقْوَام، نقلت حركة الواو إلى الحرف الصحيح قبلها فقيل (إقْوَام) ثم قلبت الواو ألفاً فقيل (إِقَاْاْم)، ثم حذفت الألف؛ تخلصاً من التقاء الساكنين- ثم عُوِّض عن المحذوف بالهاء، وفي حال الإضافة تحذف هذه الهاء يقول النحاس: "... فلما أضفت قام المضاف إليه مقام الهاء فجاز حذفها"(
).

ويلحظ أن الزّجّاج –هنا- عند التقاء الساكنين وهما ألف المصدر وألف الفعل المنقلبة عن واو لم يختر المحذوف، مع أنه في اسم المفعول من معتل العين –كما في (مَهُول) اختار حذف واو مفعول الزائدة، والخلاف واحد.

ويتعين على المتلقي التأمل في نص الزّجّاج في قوله: "وهذا إجماع من النحويين"، فعبارته دقيقة إذ أراد أنه لما حذفت الهاء عوضت الإضافة هذا الحذف حتى لا يحدث إجحاف للكلمة، والداعي لهذا التنبيه أن العلماء مختلفون في حكم سقوط التاء على أقوال:
( أ ) ذهب سيبويه(
) إلى أن التعويض ليس بلازم بل هوجائز.

(ب) وذهب ابن مالك(
) إلى وجوب التعويض وما جاء بدونها فهو شاذ، يقول في الألفية:

	أَزِلْ لذا الإعلال والتَّا الْزَمْ عِوَضْ

	(
	وَحَذْفُها بالنَّقْلِ رُبَّما عَرَضْ



(جـ) أمّا الفراء(
) فذهب إلى أن التعويض لازم ولا يجوز العدول عنه إلاّ في حال الإضافة.
يقول أبو حيان معقباً على نقلٍ نقله عن الزمخشري: "وهذا الذي ذكر من أن التاء سقطت لأجل الإضافة، هو مذهب الفراء، ومذهب البصريين أن التاء من نحو هذا لا تسقط للإضافة"(
).

3- الإعلال بالنقل يتبعه إعلال بالحذف
من أضرب الإعلال بالنقل التي عرض لها الزّجّاج الإعلال بالنقل والذي يتبع بإعلال بالحذف، ويمثل هذا النوع قول الزّجّاج: "... وأصل مَهيل مَهْيُول، يقال تراب مهيل وتراب مَهْيول؛ أي: مصبوب مُسيِّل، والأكثر مَهيل، وإنما حذفت الواو؛ لأن الياء تحذف منها الضمة في مَهْيُول، فتسكن هي والواو وتحذف الواو لالتقاء الساكنين، وقد شرحنا هذا في مثل هذا الموضع أكثر من هذا الشرح، واختصرنا على ما سلف؛ لاختلاف النحويين فيه، وأنه يطول شرحه في هذا الكتاب"(
).
مهيل اسم مفعول من الفعل الثلاثي المعتل العين بالياء(
) هال يهيل، وأصل الكلمة: (مَهْيُول)، نقلت حركة الياء إلى الحرف الصحيح قبلها فصارت: (مَهُيْوْل)، فالتقى ساكنان فحذفت الواو على رأي سيبويه، وقلبت الضمة كسره، أو حذفت الياء على رأي الأخفش، وقلبت الضمة كسرة والواو ياء للفرق بين الواوي واليائي(
).

وما ذكره الزّجّاج من قولهم تراب مهيل ومهيول هو لغة لتميم(
) إذ ورد عنهم الإتمام في ذوات الياء كما يقال: تفاحة مطيوبة.
الإعلال بالحذف

وفيه مسألة واحدة

حذف همزة ( أَفْعَل )

حذف همزة ( أَفْعَل )

من الأمور المطردة في الحذف حذف همزة (أكرم) في مضارعه واسم المفعول واسم الفاعل منه، وقد عرض الزّجّاج لهذا فقال: "والأصل في يقيم "يُؤَقْيم"، والأصل في يكرم ويُؤكرم، ولكن الهمزة حذفت؛ لأن الضم دليل على ذوات الأربع، ولو ثبت لوجب أن تقول إذا أنبأت عن نفسك: أنا أُؤقوم وأنا أؤكرم، فكانت تجتمع همزتان فاستثقلتا، فحذفت الهمزة التي هي فاء الفعل، وتبع سائر الفعل باب الهمزة فقلت: أنت تكرم، ونحن نُكرم، وهي تُكرم، كما أن باب يعد حذفت منه الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، الأصل فيه: (يَوْعِد)، ثم حذفت في تعد ونَعد وأعد"(
).
فالزّجّاج –هنا- يقرر ما قرره علماء التصريف من أن حذف الهمزة في مضارع (أَفْعَل) مما يطرد حذفه، وقد علل الزّجّاج وعلماء التصريف لهذا بأن المضارع المبدوء بهمزة المتكلِّم يلزم منه اجتماع همزتين، فيقال: أؤكرم، وفي هذا ثقل، فحذفت همزة (أَفْعَل) ثم اطّرد الحذف مع بقية حروف المضارعة، ليأتي الباب كله على نمط واحد(
).

وقد جاء على الأصل دون حذف قول الشاعر(
):

فَإِنَّـهُ أَهْـلٌ لأَنْ يُؤكْرِمَـا

وما أشار إليه الزّجّاج –هنا- مما ليس له فيه موقف، إذ أنها من الأمور 
المجمع عليها.
الحذف غير الإعلالي

  وفيه المسائل التالية:

(1) مَيْت وميِّت.

(2) الحذف في المضعّف الثلاثي المزيد.

1- مَيْت وميِّت

من الألفاظ التي حدث فيها حذف غير إعلالي (مَيْت) فهو مخفف من (ميّت) يقول الزّجّاج: "والمَيْتة أصلها الميِّتة، فحذفت الياء الثانية استخفافاً لثقل الياءين والكسرة، والأجود في القراءة الميْتة بالتخفيف"(
).
وهذا الذي أشار إليه الزّجّاج مما عليه علماء اللغة يقول سيبويه: "وأمّا قولهم: ميْت وهيْن وليْن، فإنهم يحذفون العين، كما يحذفون الهمزة من هائر، لاستثقالهم الياءات"(
)، وما ذكره الزّجّاج من تعليل لهذا الحذف هو ما أشار إليه سيبويه وغيره من العلماء.

وهذا الحذف موقوف فيه على السماع فلا يقاس عليه(
)، ولم يفرق الزّجّاج بين مَيْت ومَيّت في الدلالة، وهي مسألة اختلف فيها العلماء، ولا يعنينا الخوض فيها؛ لأنها مسألة في الدلالة.

2- الحذف في المضعّف الثلاثي والمزيد

من الحذف غير الإعلالي الحذف في المضعّف ومنه قول الزّجّاج تعليقاً على قوله تعالى: ﴿وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾(
): "وظِلْت بفتح الظاء وكسرها(
)، فمن فتح فالأصل فيه ظَلِلْتَ، ولكن اللاّم حذفت لثقل التضعيف والكسر، وبقيت الظاء على فتحها، ومن قرأ ظِلْت بالكسر حوّل كسرة اللاّم على الظاء، وقد يجوز في غير المكسور نحو: أَحَسْتُ تريد أَحْسَسْتُ، وقد حكيت هَمْتُ بذلك تريد هممت"(
).
المضعّف الماضي الثلاثي المكسور العين، لك فيه ثلاثة أوجه(
) وردت عن العرب هي :

( أ ) الإتمام نحو: ظَلِلْتُ، ومَسِسْتُ، وهذا هو الأصل فيه.

(ب) حذف العين مع بقاء فَتحة الفاء نحو: ظَلْتُ، ومَسْتُ.

(جـ) حذف العين مع نقل حركتها إلى الفاء نحو: ظِلْتُ ومِسْتُ.
وإذا كان الفعل مزيداً في أوله همزة نحو: أَحْسَسْتُ فلك فيها وجهان الإتمام والحذف.

والزّجّاج –هنا- موافق لعلماء التصريف فيما ذكروه، لذا لم يكن له رأي يوقف عنده .

والعلماء على أن المحذوف من نحو هذا هي العين إلاّ أن ابن مالك ذكر في كتابه (شرح الكافية الشافية)(
) أن المحذوف هي اللاّم، وهو مخالف لما عليه جمهور العلماء، ومخالف لما قرره هو في كتابه (التسهيل)(
).
أمّا ما ذكره الزّجّاج من حكاية بعضهم: هَمْتُ في هممت، فهذه الحكاية مأخوذة عن الفراء(
)، ذاك أن العين إذا كانت مفتوحة فالإتمام فيها متعين، وما ذكره الفراء فهو شاذ ولا يقاس عليه.

والحذف من المضعّف منسوب بعامة إلى بني سليم(
)، وبعض العلماء فصّل فذكر أن الحذف مع بقاء الفاء على فتحها لغة لبني عامر وتميم(
)، ومع كسرها فلغَة لأهل الحجاز(
).

ولم يرتض الشيخ خالد الأزهري(
) نسبة الحذف مع كسر الفاء لأهل الحجاز؛ إذ يرى أن الفتح هو لغة أهل الحجاز لا الكسر؛ لأن الفتح جاء في القرآن والقرآن –كما يرى- نزل بلغة أهل الحجاز.

وما ذكره ليس في محله، فالقرآن لم ينـزل بلغة أهل الحجاز فقط دون غيرهم.

واختلف العلماء في قياسية هذا الحذف:

( أ ) فذهب سيبويه(
) إلى شذوذ هذا الحذف؛ فلا يقاس عليه، وممن وافقه: المبرَّد(
)، وابن جني(
)، وابن عصفور(
)، وابن الضائع(
) وغيرهم من العلماء(
).
(ب) وذهب الفراء(
) والفارسي(
) –فيما نقل عنهما- إلى أن هذا الحذف مقيس. وعلى هذا القول أبو علي الشلوبين(
).

ولم أتبين للزجاج موقفاً في هذه المسألة الخلافية.

ولعل الراجح هو مذهب سيبويه وجمهور العلماء؛ لقلة ما ورد عن العرب من حذف عين المضاعف، والحمل على الأكثر أولى.

المطلب الثاني
تخفيف الهمزة

وفيه المسائل التالية:
( 1 ) تخفيف الهمزة الساكنة المفردة.

( 2 ) تخفيف الهمزة المتحركة الساكن ما قبلها.

( 3 ) تخفيف الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها.

( 4 ) تخفيف الهمزة المكسورة المضموم ما قبلها.
1- تخفيف الهمزة الساكنة المفردة
أشار الزّجّاج في معرض توجيهه للقراءات في قوله تعالى: ﴿أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا﴾(
) إلى تخفيف الهمزة الساكنة المفردة فقال: "... ومن قرأ بغير همز(
) فله تفسيران:
على معنى الأوّل بطرح الهمزة، وعلى معنى أنّ منظرهم مرتوٍ من النعمة، كأنّ النعيم بيّن فيهم"(
).

ويلحظ أن الزّجّاج يعبِّر عن تخفيف الهمزة بالطرح، ولهذا المصطلح شواهد عنده، والسبيل إلى تخفيف الهمزة الساكنة هو إبدالها بحرف من جنس حركة ما قبلها، فإذا كان ما قبلها فتحة قلبت ألفاً كراس وكاس في: رأس وكأس. وإذا كان ما قبلها ضمة قلبت واواً كما في: لؤم ولوم، وإن كان قبلها كسرة –كما الحال في نصّ الزّجّاج هذا- قلبت ياء، كذِئْبٍ وذِيْب. وهذا الحكم التصريفي من الأحكام المقررة لدى علماء التصريف(
).

ولم تخفف هذه الهمزة بجعلها بين بين؛ لأنه(
) لا حركة لها حتى يصح جعلها بين حرفها وبين الهمزة.

كما أنها لم تخفف بالحذف، لأنه في التخفيف بالحذف تلقى حركتها على ما قبلها كدليل عليها، وهي هنا ساكنة ليست لها حركة فتلقى، لهذا وجب قلبها إلى حركة ما قبلها؛ لأن حملها على حركة الحرف أولى؛ لقربه.

واجتهد العلماء في توجيه هذه القراءة (ريّا) بتخفيف الهمزة على توجيهين(
):
( أ ) أنها من (رأيت) فأصلها: (رِئْيا)، ثم خففت الهمزة بإبدالها ياء، لأنها ساكنة وما قبلها مكسور، ثم أدغمت الياء في الياء.

وقد ذكر الزّجّاج هذا التوجيه.

(ب) أنها من (رويت) وأصلها: (روْيا)، اجتمعت الواو والياء والأوّل منهما ساكن فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت الياء في الياء، والمعنى أن جلودهم مرتوية من النعمة، وعليه فلا همزة فيها، وقد أشار الزّجّاج إلى هذا التوجيه –أيضاً-.

2- تخفيف الهمزة المتحرِّكة الساكن ما قبلها

عرض الزّجّاج إلى تخفيف الهمزة المتحرِّكة الساكن ما قبلها، ويمكن تقسيم ما عرض له إلى ثلاثة أنواع:
( أ ) إذا كان الساكن قبلها ألفاً:
ويمثله قول الزّجّاج تعقيباً على قوله تعالى: ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾(
): "إن شئت خففت الهمزة في (أنزل) وكذلك في قوله (أُلئِكَ) وهذه لغة غير أهل الحجاز، فأمّا أهل الحجاز فيخففون الهمزة بين الواو والهمزة.
قال سيبويه(
): وإنما فُعل بالهمزة ذلك دون سائر الحروف؛ لأنها بَعُدَ مخرجها، ولأنها نبرة في الصدر، وهي أبعد الحروف مخرجاً، وأمّا إليك وإليهم، وعليك وعليهم فالأصل في هذا إلاك وعلاك، وإلاهم وعلاهم، كما تقول إلى زيد وعلى إخوتك، إلاّ أن الألف غُيِّرت مع المضمر..."(
).

وسبيل تخفيفها فيما عرض له الزّجّاج أن تجعل بين بين، وهو أن تجعل الهمزة بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، وهذا ما عليه علماء التصريف(
).
ويلحظ في النص نقل الزّجّاج عن سيبويه العلة وراء إجازة التخفيف في الهمزة، فهي حرف شديد، مستثقل، بعيد المخرج، وهي نبرة في الصدر لا تخرج إلاّ ببذل مزيد من الجهد(
).

وعرض الزّجّاج إلى نسبة تخفيف الهمزة، فأجمل في النسبة، وتفصيل ما أجمله(
) أن التخفيف في الهمزة منسوب للحجازيين، وهذيل، وبني عجلان من قيس، وبني غاضرة، ورُجِّح أنهم غاضرة الحجاز، أما تحقيق الهمزة فمنسوب لتميم.
(ب) إذا كان الساكن قبلها ياء:

ويمثله كلام الزّجّاج عن كلمة (البريّة)(
)، فأصلها: البريئة، وذكر أنها مأخوذة من برأ الله الخلق، ويخفف هذا النوع بقلب الهمزة(
) ياء (البريْيَة)، ثم تدغم الياء في الياء فيقال: (البريّة).
وهذا التخفيف أجمع عليه علماء اللغة.

(جـ) إذا كان الساكن قبلها صحيحاً:

وقد أشار إليه الزّجّاج ومن أمثلته عنده تعليقه على قوله تعالى: ﴿لَكِنَّاْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾(
) يقول: "فمن قرأ بتشديد النون فالمعنى لكن أنا هو الله ربي فطرحت الهمزة على النون فتحركت بالفتح، واجتمع حرفان من جنس واحد فأدغمت النون الأولى في الثانية..."(
).
فالزّجّاج يقرر هنا حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها وهو نون (لكن)، والتخفيف بحذف الهمزة ونقل حركتها هو ما قرره علماء التصريف(
)؛ ولذا لم يكن للزجاج موقف من اختيار أو اعتراض أو انفراد.
3- تخفيف الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها
عرض الزّجّاج إلى اللغات في كلمة (هُزْءٍ) من قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا﴾(
) يقول –عن إحدى لغاتها-: "وإن شئت قلت: (هُزُواً) وأَبْدَلتَ من الهمزة واو؛ لانضمام ما قبلها، وأنها مفتوحة"(
).
وما عرض له الزّجّاج من تخفيف الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها بقلبها واواً خالصة هو مما قرره علماء التصريف(
).

ويعلل سيبويه إلى هذا التخفيف فيقول: "وإنما منعك أن تجعل الهمزة ههنا بين بين من قبل أنها مفتوحة، فلم تستطع أن تنحو بها نحو الألف، وقبلها كسرة أو ضمة، كما أن الألف لا يكون ما قبلها مكسوراً ولا مضموماً، فكذلك لم يجئ ما يَقْرب منها في هذه الحال، ولم يحذفوا الهمزة إذا كانت لا تحذف وما قبلها متحرك، فلما لم تُحذف وما قبلها مفتوح لم تحذف وما قبلها مضموم أو مكسور؛ لأنه متحرك يمنع الحذف كما منعه المفتوح"(
).
4- تخفيف الهمزة المكسورة المضموم ما قبلها
عرض الزّجّاج إلى تخفيف الهمزة المكسورة المضموم ما قبلها فقال تعليقاً على قوله تعالى: ﴿كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ﴾(
): "أجود القراءة بتحقيق الهمزة، ويجوز جعلها بين بين، يكون بين الهمزة والياء فيلفظ بها سُيل، وهذا إنما تحكمه المشافهة؛ لأن الكتاب فيه غير فاصل بين المتحقق والمليِّن، ويجوز (كما سيْل مُوْسَى مِنْ قَبْل)، من قولك: (سِلْتَ) أُسَال في معنى سُئِلْت أُسأَل، وهي لَغة للعرب حجاها جميع النحويين، ولكن القراءة على الوجهين اللذين شرحناهما قبل هذا الوجه من تحقيق الهمزة وتليينها"(
).
الهمزة المكسورة المضموم ما قبلها تعامل معاملة الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها ويجري عليها الخلاف نفسه السالف الذكر(
)، وعلى هذا الحكم كلام الزّجّاج فهو مختار لمذهب الجمهور، أمّا هذه المسألة فالجميع مجمع على تخفيفها.
لكن ما يتوقف عنده –هنا- أن الهمزة قد وقعت عيناً في (سُئِل)، ولا خلاف في مذهب سيبويه وجمهور العلماء في أنها تجعل بين بين المشهور، لكن مذهب الأخفش هنا مختلف فهو يرى موافقة الجمهور في أنها تجعل بين بين، بيما لو لم تكن عيناً فإنه يرى إبدالها من جنس حركة ما قبلها فتبدل واواً.

وقد اضطرب العلماء(
) في نقل مذهب الأخفش في هذه المسألة، فذكروا أن يرى إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها، وهذا الأمر مخالف لما هو موجود في (معانيه)، وهو جعلها بين بين، يقول: "... وإذا كانتا في معنى (فُعِلَ)، والهمزة موضع العين جعلت بين بين"(
).

ونبّه بعض العلماء على غلط هذا التعميم في مذهب الأخفش، ومنهم أبو علي الفارسي(
) وابن الجزري(
) يقول ابن الجزري: "وذهب بعض النحاة إلى إبدال الهمزة المضمومة بعد كسر والمكسورة بعد ضم حرفاً خالصاً... ونسب هذا على إطلاقه إلى أبي الحسن سعيد بن مسعده الأخفش البصري، أكبر أصحاب سيبويه... والذي رأيته أنا في كتاب "معاني القرآن" له أنه لا يجيز ذلك إلاّ إذا كانت الهمزة لام الفعل... وأمّا إذا كانت عين الفعل نحو: سُئِل، أو منفصل نحو: يَرْفَعُ إِبْرَاهِيم... فإنه يسهلها بين بين، كمذهب سيبويه، والذي يحكيه عنه القراء والنحاة إطلاق الإبدال في النوعين " (
).
والزّجّاج كما يتضح من نصه مواقف لما قرره علماء التصريف، فهم مجمعون على تخفيفها .

وقد أشار الزّجّاج في آخر نصه إلى قراءة الحسن وغيره (سِيْل)، وذكر أنها مبنية على اللغات في الفعل: سأل، وهو ما أكّده غيره من العلماء يقول أبو حيان: "... وهذه القراءات مبنية على اللغتين في سأل، وهو أن تكون الهمزة مقرّة مفتوحة، فتقول: سأل، فعلى هذه اللغة تكون قراءة الجمهور وقراءة من سهّل الهمز بين بين، واللغة الثانية: أن تكون عين الكلمة واواً وتكون على (فُعِل) بكسر العين، فتقول: سِلْت أَسالُ، كخفت أخاف، أصله: سُولْت، وعلى هذه اللغة تكون قراءة الحسن، وقراءة من أشم، وتخريج هاتين القراءتين على هذه اللغة أولى من التخريج على أن أصل الألف الهمز فأبدلت الهمزة ألفاً، فصار مثل: قال، وباع، فقيل: سِيْل بالكسر المحض أو الإشمام؛ لأن هذا الإبدال شاذ ولا ينقاس، وتلك لغة ثانية فكان الحمل على ما كان لغة أولى من الحمل على الشاذ غير المطرد"(
).

المطلب الثالث
التقاء الساكنين

وفيه المسائل التالية:
(1) من المواضع التي يغتفر فيها التقاء الساكنين.

(2) التخلص من التقاء الساكنين بالحذف.
(3) التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك بالكسر والضم.
(4) التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك بالضم والكسر.
(5) التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك بالفتح.
1- من المواضع التي يغتفر فيها التقاء الساكنين

أشار الزّجّاج إلى جواز التقاء الساكنين في الوقف على الحروف المقطعة فقال عن حروف التهجي: "وهي الألف والباء والتاء والثاء وسائر ما في القرآن منها.
فإجماع النحويين على أن هذه الحروف مبنيّة على الوقف لا تعرب، ومعنى قولنا: "مبنيّة على الوقف": أنّك تقدر أن تسكت على كل حرف منها، فالمنطق ألف، لام، ميم، ذلك، والدليل على أنك تقدر السكت عليها جمعك بين ساكنين في قولك (لام) وفي قولك: (ميم). والدليل على أن حروف الهجاء مبنية على السكت كما بني العدد على السكت: أنّك تقول فيها بالوقف مع الجمع بين ساكنين، كما تقول إذا عددت واحدْ، اثنانْ، ثلاثةْ، أربعة..."(
).

وهذا الموضع الذي أشار إليه الزّجّاج من المواضع التي يغتفر فيها التقاء الساكنين، فهو التقاء للساكنين على حده، ذاك أن هذه الحروف مبنيّة على عدم التركيب، لعدم وجود المقتضي للحركة، فإذا كان كذلك وكان ما قبل الآخر ساكناً بالوضع، اغتفر التقاء الساكنين.

وهذا ما قرره الزّجّاج وعلماء التصريف(
).

أمّا إذا كان التقاء الساكنين على غير حدِّه فإنه لا يغتفر، ولذا حكم الزّجّاج على بعض القراءات بالشذوذ، وأنها غير سائغة(
)، مع أنّ سيبويه(
) قد حكى أنه قد يُتكلّم بها.
وقد جمع الشيخ عضيمة عدداً من القراءات التي التقى فيها ساكنان، وذكر جواز الجمع بين الساكنين، "لورود الأدلة المتضافرة به، فما من قارئ من السبعة وغيرهم إلاّ وقرأ به في بعض المواضع، وورد عن العرب وحكاه الثقات عنهم، واختاره جماعة من أئمة اللغة، منهم أبو عبيدة وناهيك به"(
).

وهو يشير إلى قول العرب: "التقت حلقتا البطان"(
)، و(له ثلثا المال) وقول يونس(
) في (اضربانْ زيد) فكل هذه الأمثلة التقى فيها الساكنان على غير حدهما.
وهذا ما جعل عضيمة يختار جواز التقاء الساكنين مطلقاً.

ولعلّ مما يعضد هذا الاختيار ما ورد في الحديث النبوي من أن النبي (: (نعمّا بالمال الصالح للرجل الصالح)(
)، وقد أشار الزّجّاج إلى هذا الحديث وقدح في المحدثين اعتماداً على مخالفته للقواعد التصريفية فقال: "وذكر أبو عبيد أنه رُوِيّ عن النبي ( قوله لابن العاص: (نعمّا بالمال الصالح للرجل الصالح) فذكر أبو عبيد أنه يختار هذه القراءة من أجل هذه الرواية.
ولا أحسب أصحاب الحديث ضَبَطوا هذا، ولا هذه القراءة عند البصريين النحويين جائزة البتة؛ لأن فيها الجمع بين ساكنين من غير حرف مد ولين"(
).

ولا يُسلّم للزجاج قدحه هذا؛ فالحديث صحيح ومروي عن ثقات، وهذا ما جعل ابن خالويه يقول –تعليقاً على قوله تعالى: ﴿نِعِمَّا هِي﴾(
) والقراءات فيها-: "زعم بعض النحويين أنه أردأ القراءات؛ لأنه قد جمع بين ساكنين الميم والعين، وليس أحدهما حرف لين. والاختيار إسكان العين؛ لأن هذه اللفظة رويت عن رسول الله ( أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: (نِعْمّا بالمال الصالح)، كذا تحفظ هذه اللفظة عن النبي (، ومتى ما صحّ الشيء عن النبي ( لم يحل للنحوي، ولا غيره أن يعترض عليه " (
).
2- التخلص من التقاء الساكنين بالحذف
إذا لم يكن التقاء الساكنين مغتفراً، بأن كان على غير حده، وجب التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك، فإن لم يمكن التحريك فبالحذف، يقول الزّجّاج تعليقاً على قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاََّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾(
): "هذه كتبت ههنا بغير ياء على اللفظ؛ لأن الياء أسقطت لالتقاء الساكنين..."(
).
فالياء في (يقضيْ) ساكنة واللاّم في (الحق) ساكنة، فحذفت الياء تخلُّصاً من التقاء الساكنين، ولم تحرَّك الياء، لأن التحريك إمّا أن يكون بالكسر، أو بالفتح، أو بالضم، والكسرة لا تجوز؛ لاستثقالها على الياء.
والفتح لا يجوز -أيضاً- لئلا يلتبس بالمنصب. وكذلك الضم؛ لأنهم كرهوا الضم فيه، كما كرهوا الرفع في هذا قاضيك(
).

والحذف في التلخص من التقاء الساكنين -عند عدم جواز التحريك- من الأمور المقرّرة عند علماء التصريف(
).
3- التخلص بالتحريك بالكسر والضم
يقول الزّجّاج تعليقاً على قوله تعالى: ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾(
): "بكسر الواو، وتقرأ: (لوُ اطّلَعْت) عليهم بضم الواو، والكسر أجود، لأن الواو ساكنة، والطاء ساكنة، فكسرت الواو لالتقاء الساكنين، وهذا هو الأصل، وجاز الضم؛ لأن الضم من جنس الواو"(
).
فالواو هنا حرف وليست اسم، ولذلك كان الكسر فيها أولى من الضم، بخلاف لو كانت واو الجماعة اسماً مفتوحاً ما قبلها فالضم فيها أولى فالواو الحرف كما في (لو) تحرّك بالكسر على الأصل في التقاء الساكنين(
).

وما قرره الزّجّاج –هنا- مما عليه علماء اللغة، ولذا لم يكن له موقف من اختيار أو اعتراض أو انفراد.

4- التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك بالضم والكسر
من سبل التخلص من التقاء الساكنين التحريك بالضم، وهناك بعض المواضع يترجّح فيها الضم على الكسر، يقول الزّجّاج تعليقاً على قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ﴾(
): "الاختيار الضم في الواو في (عَصَوُا الرسول)؛ لالتقاء الساكنين، والكسر جائز"(
).
فإذا كان أوّل الساكنين واو الجماعة مفتوحاً ما قبله، ترجح الضم على الكسر، والكسر قليل(
).
وما ذكره الزّجّاج –هنا- من جواز وجهي الفتح والكسر مع ترجح الفتح مما عليه علماء التصريف.

وواو الجماعة اسم ولذلك اختاروا له الضم، بينما لو كان الواو حرفاً كما في (لو) فالكسر فيه أقوى يقول ابن الشجري: "فإذا ثبت بما ذكرته أن الكسر هو الأصل في حركة التقاء الساكنين، فإنهم قد ينصرفون عن هذا الحكم لعلة تُحَسِّن الانصراف عنه.

وذلك على أوجه عدة، أحدها: أن يكون للحرف مزيّة على الحرف فيحرّك بأقوى الحركات، كتحريك الواو التي هي اسم، في نحو: ﴿وَلاََ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾(
) بالضم، وتحريك الواو التي هي حرف في نحو: ﴿لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾(
) بالكسر، وذلك لفضل الاسم على الحرف، وفضل الضم على الكسر، من حيث كان الاعتماد في إبراز الضمة على عضوين ظاهرين"(
).
وذكر ابن يعيش تعليلاً آخر(
)، إذ يرى أن الواو إنما حركت بالضم، لأن (عصوا) أصلها (عصيُوا)، حذفت الياء، فلما احتيج إلى تحريك الواو اختير له حركة الحرف المحذوف وهي الضمة، وهذا أولى من اجتلاب حركة أجنبية.
5- التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك بالفتح

من طرق التخلص من التقاء الساكنين التحريك بالفتح، وقد ذكر الزّجّاج بعض المواضع التي يتعين فيه الفتح وهي:
 ( أ ) نون (مِنْ)، إذا جاء بعدها ما فيه (أل)(
)، يقول الزّجّاج: "... وإعراب (مِنْ) الوقف، إلاّ أنّها فتحت؛ لالتقاء الساكنين، سكون النون من قولك: (مِنْ) وسكون النون الأولى من (النّاس)، وكان الأصل أن يكسر لالتقاء الساكنين، ولكنها فتحت لثقل اجتماع كسرتين لو كان (مِنِ الناس) لَثَقُلَ ذلك"(
).

وحرّكوها بالفتح، فراراً من الثقل الناشيء عن توالي كسرتين لو حرّكت بالكسر كما هو الأصل، فلما كثر دورانها على الألسن اختاروا لها أخف الحركات وهي الفتحة، وشبهوها بأين وكيف(
).
وبعض العلماء(
) يرى أن أصلها (مِنَا)، ثم حذفت الألف وبقيت الفتحة.
أمّا في حال كان الساكن بعد (من) غير لام التعريف، فإن النون تكسر، جرياً على الأصل فيقال: (مِنِ ابنك) وهذا هو الأجود مع أنه قد سُمع الفتح فقيل (مِنَ ابنك)(
). والكسر مع غير لام التعريف في (من) لغة نجرانيّة(
).

(ب) من الأمور التي تفتح للالتقاء الساكنين، أينَ وكيْف(
) وسوفَ(
) وما هو على شاكلتها مما فيه ياء أو واو على هذا النحو.
فالكسرة تستثقل بعد الياء أو الواو، ولهذا اختاروا الفتح فيها لخفته، وهو ما أشار إليه العلماء، ومنهم الزّجّاج(
).

(جـ) هَلُمَّ، وعنها يقول الزّجّاج: "... وفتحت الميم؛ لأنها مدغمة، كما فتحت (ردّ) في الأمر لالتقاء الساكنين"(
).
ولا يجوز ضم ميمها ولا كسرها، وهذا ما قرره الزّجّاج وغيره من العلماء، وعلى رأسهم سيبويه(
)، إلاّ في حال اتصالها بواو الجماعة وياء المخاطبة.

ولعل الداعي إلى الفتح هو التخفيف، ذاك أن (هلمّ) مرّكبة، فهي بالتخفيف أولى، ولهذا اختير الفتح فيها(
).

وحكى الجرمي عن بني تميم فتح وكسر ميم هلمّ(
).

المطلب الرابع
الوقـف

وفيه المسائل التالية:

(1) حذف صلة الضمير في الوقف.

(2) الوقف على الفعل الناقص.
(3) الوقف بهاء السكت.

1- حذف صلة الضمير في الوقف

أشار الزّجّاج في كتابه إلى أن من تغييرات الوقف حذف صلة الضمير يقول: "... ويجوز (عليهمو) بالواو، والأصل في هذه –الهاء في قولك ضربتهو يا فتى، ومررت بهو يا فتى- أن يتكلم بها في الوصل بواو، فإذا وقفت قلت: ضربْته، ومررت به... والقول في هذه الواو عند أصحاب سيبويه والخليل(
) أنها إنما زيدت لخفاء الهاء، وذلك أن الهاء تخرج من أقصى الحلق، والواو بعد الهاء أخرجتها من الخفاء إلى الإبانة فلهذا زيدت وتسقط في الوقف كما تسقط الضمة والكسرة في قولك: أتاني زيدْ، ومررت بزيدْ"(
).
فالزّجّاج يقرر في هذا النص حذف صلة الضمير في الوقف، وهذا ما عليه علماء التصريف، يقول ابن مالك في الألفية:
	واحذف لوقف في سوى اضطرارِ

	(
	صِلَةَ غَيْرِ الفَتْحِ في الإضْمَارِ



والمعنى أن هاء الضمير إذا كانت مضمومة أو مكسورة تحذف صلتها عند الوقف ويوقف على الهاء ساكنة(
).

2- الوقف على الفعل الناقص
يقول الزّجّاج –تعليقاً على قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾(
): "الأكثر في الوقف (نبْغِ) على اتباع المصحف، وبعد (نَبْغِ) آية. ويجوز وهو أحسن في العربية ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبغي﴾ في الوقف. أمّا الوصل فالأحسن فيه (نبغي) بإثبات الياء. وهذا مذهب أبي عمرو، وهو أقوى في العربيّة"(
).
الفعل الناقص إذا كان مرفوعاً يوقف عليه بالياء أو الواو، فيجري في الوقف كحاله في الوصل يقول سيبويه: "وأمّا الأفعال فلا يحذف منها شيء؛ لأنها لا تذهب في الوصل في حال، وذلك قولك: لا أقضى، وهو يقضي، ويغزو، ويرمي، إلاّ أنهم قالوا: لا أدْرْ، في الوقف؛ لأنه كثر في كلامهم فهو شاذ، كما قالوا: (لم يك)"(
).
ولهذا قال الزّجّاج عن إثبات الياء في الوقف هو الأحسن، أمّا الحذف فهو مراعاة للفواصل، وقد أجاز العلماء حذف لام الفعل الناقص في الفواصل والقوافي، لأن المطلوب فيها هو التجانس والتماثل والازدواج(
)، يقول أبو حيان: "بغير ياء في الوصل وإثباتها أحسن، وهي قراءة أبي عمرو والكسائي، ونافع، وأمّا الوقف فالأكثر فيه طرح الياء، اتباعاً لرسم المصحف، وأثبتها في الحالين ابن كثير"(
).
فالزّجّاج يقرر أن حذف الياء في الوقف إنما هو مراعاة للفواصل، واتباعاً للمصحف.

3- الوقف بهاء السكت

من أحوال الموقوف عليه أن يوقف عليه بزيادة هاء السكت، والغرض من هذه الزيادة التوصل إلى بقاء الحركة في الموقوف عليه، كما توصلوا إلى بقاء السكون في الابتداء بهمزة الوصل، وعرض الزّجّاج إلى موضعين في الوقف تلحق فيهما هاء السكت همـا:
الأوّل: إذا كان الفعل معّلاً؛ فإذا أُعِلَّ الفعل بحذف آخره، ولم يبق منه إلاّ حرف واحد، وجب إلحاق هاء السكت(
)، ومن أمثلته ما ذكره الزّجّاج في توجيهه لقراءة إسكان الهاء في (طَهْ)(
)، إذا أجاز فيها توجيهين يقول: "ومن قرأ: (طَهْ) بإسكان الهاء ففيها وجهان:

أحدهما: أن يكون أصله (طأ) بالهمزة فأبدلت منها الهاء، كما قالوا في: إياك هياك وكما قالوا في أرقت الماء هرقت.

وجائز أن يكون من (وطي) على ترك الهمزة فيكون (طَ) يا رجل، ثم أثبت فيه الهاء للوقف فقيل: طَهْ"(
).

فالزّجّاج يذكر في توجيهه الثاني أن (طَهْ) أمر من (وطي)، واللفيف إذا صيغ من الأمر لم يبق منه إلاّ العين فيقال (طَ) على حرف واحد ثم تلحقه هاء السكت.

وعلى هذا التوجيه الذي ذكره الزّجّاج كثير من العلماء منهم: النحاس(
)، والزمخشري(
)، وابن عطيّة(
)، والقرطبيّ(
)، وأبي حيّان(
)، والسّمين الحلبيّ(
).
الثاني: في كل مبنيّ على حركة بناء دائماً، ولم يشبه المعرب(
)، نحو: هِيَ وياء المتكلم نحو: ﴿مَاْهِيَهْ﴾(
)، و﴿مَاْلِيَه﴾(
)، ومنه عند الزّجّاج قوله تعليقاً على قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَاْهِيَه﴾-: "الوقف (هِيَهْ)، والوصل هي ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾، إلاّ أن الهاء دخلت في الوقف تبيِّنَ فتحة الياء، والذي يجب اتباع المصحف فيوقف عليها ولا تَوصلن فيقرأ: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهْ (((( نَارٌ حَامِيَةٌ ((((﴾(
)؛ لأن السنة اتباع المصحف، والهاء ثابتة فيه"(
).
وما أشار إليه الزّجّاج –هنا- هو مما عليه علماء التصريف، لذا لم يكن له موقف من اختيار، أو اعتراض، أو انفراد.

المطلب الخامس
الإمـالة

الإمالة:
هي "أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء"(
)، وتعاريف العلماء(
) لها تدور حول هذا التعريف أو تقاربه.
وأشار الزّجّاج إلى أصحابها وذكر أنهم بنو تميم ونسبها إلى أكثر العرب(
)، ويضاف إلى ما ذكره نسبتها إلى قيس وأسد، ويمامة أهل نجد، أمّا أهل الحجاز فلا يميلون إلاّ في مواضع قليلة(
).
أسباب الإمالة:
عرض الزّجّاج إلى بعض أسباب الإمالة يمكن دراستها في النقاط التالية:
( أ ) أن تكون الألف منقلبة عن الياء أو مآلها إلى الياء(
):

يقول الزّجّاج تعليقاً على قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾(
): "وإن شئت قلت بالإمالة والكسر، وهي لغة تميم وأهل الحجاز..."(
).
فالفتى ألفه منقلبة عن الياء بدليل قولهم في التثنية فتيان، فالإمالة تدل على هذا الأصل، كما أن مما تخلف الياء الألفَ فيه بلا شذوذ ما أشار إليه الزّجّاج بقوله: "... ومن كسر فلأن ذوات الواو كلها إذا رُدّ الشيء إلى ما لم يسم فاعله انتقل إلى الياء تقول: قد تُلي ودُحِيَ، وطُحِيَ"(
).

(ب) أن تكون الألف بدلاً من عين فعل تكسر فاؤه عند الإسناد إلى تاء الضمير(
): ويكون وزنه حينئذٍ (فِلْتُ):

يقول الزّجّاج تعليقاً على قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾(
): تقرأ: (جَاءَهم) بفتح الجيم والتفخيم، وهي لغة أهل الحجاز، وهي اللغة العليا القدمى، والإمالة إلى الكسر لغة بني تميم، وكثير من العرب، ووجهها أنها الأصل من ذوات الياء فأميلت لتدل على ذلك"(
).
ففاء الكلمة تحرّك بالكسر؛ دلالة على العين المحذوفة وهي الياء، والداعي للإمالة أقوى، كون فاء الكلمة تكسر في بعض المواضع فيقال: (جِئت)، كماأن عين الكلمة ياء، فالإمالة هنا أقوى(
).

(جـ) أن تقع الألف بعد حرف مكسور أو أن يقع بعدها كسر(
):

ويمثل هذين السببين قول الزّجّاج: "... وحِسَاب، إن شئت فتحت الألف وألزمتها جهة الفتح، وإن شئت أملتها إلى الكسر؛ لانكسار الحاء، وذلك كثير في لغة العرب" (
).
ويقول في نص آخر: "أكثر القراءة الفتح في النون والتفخيم في (النار)، وأكثر كلام العرب على إمالة الألف إلى الكسر. وبها يقرأ أبو عمرو (على النّار)، يختار الكسر في الراء؛ لأن الرّاء عندهم حرف مكرر، فكأن كسرته كسرتان"(
).

والكسرة التي قبل الألف لابد أن يكون بينها وبين الألف فاصل، وإذا تقدمت الكسرة على الألف كان ذلك أدعى للإمالة، يقول ابن يعيش: "إلاّ أن الكسرة إذا كانت متقدمة على الألف كانت أدعى للإمالة منها إذا كانت متأخرة، وذلك أنها إذا كانت متقدمة كان في تقدمها تسفل بالكسرة ثم تصعد إلى الألف وإذا كانت الكسرة بعد الألف كان في ذلك تسفل بعد تصعد، والانحدار من عال أسهل من الصعود بعد الانحدار، وإن كان الجميع سبباً للإمالة..."(
).
أمّا في كلمة (النار) فالإمالة فيها أخف من التفخيم، لما في الراء من التكرير علاوة على الكسرة، وعليه فمسوِّغ الإمالة فيها أقوى، وهو ما أشار إليه الزّجّاج في نصه، وهذا التعليل هو ما ذكر الخليل وسيبويه(
).

موانع الإمالة:
أشار الزّجّاج إلى تأثير حروف الاستعلاء في الإمالة وأنها تمنع الإمالة في الغالب يقول: "... فالعرب تقول: هذا عابد، وهو عابد، فيكسرون ما بعدها إلاّ أن تدخل حروف الإطباق وهي: الطاء والظاء والصاد والضاد. لا يجوز في قولك فلان ظالم: ظالم مُمَال، ولا في طالب: طالب ممال، ولا في صابر: صابر ممال، ولا في ضابط: ضابط ممال. وكذلك حروف الاستعلاء وهي: الخاء والغين، والقاف، لا يجوز في غافل: غافل ممال ولا في خادم: خادم ممال، ولا في قاهر: قاهر ممال. وباب الإمالة يطول شرحه إلاّ أن هذا في هذا الموضع هو المقصود وقدر الحاجة"(
).

فحروف الاستعلاء (خص ضغط قظ) إذا كانت متقدمة على الألف كما هو الحال –هنا- تمنع الإمالة سواء أكانت متصلة بالألف كما في الأمثلة التي ذكرها الزّجّاج، أو منفصلة بحرف نحو: غنائم(
)، بشرط ألا يكون حرف الاستعلاء مكسوراً نحو (طِلاَب)، أو ساكناً بعد كسرة كما في (مِصْباح)، فإنه يمال عند بعضهم والبعض الآخر لا يميل؛ مراعاة لحروف الاستعلاء(
).
وكذلك الأمر إذا وقع حرف الاستعلاء بعد الألف كما في: نافخ وحاطب، فإنك لا تميل، أمّا في حال بَعُدَ حرف الاستعلاء فالبعض يميل والبعض الآخر لا يميل؛ مراعاة لحروف الاستعلاء، ومن الأمثلة على ذلك (يضربها بالسوط)(
).
وما ذكر الزّجّاج في هذه النقاط هي من الأمور المقررة عند علماء التصريف؛ لذا لم يكن له موقف منها.

المطلب السادس
الإدغـام

وفيه مسألتين:

(1) اجتماع المثلين في كلمة.

(2) إدغام المتقاربين.

1- اجتماع المثلين في كلمة

إذا اجتمع المثلان في اسم ثلاثي، وأولهما ساكن، وكان اجتماعهما في كلمة واحدة وكانا طرفاً وجب الإدغام، يقول الزّجّاج: "... وما كان على (فَعْل) فمدغم على كل حال نحو: رجل صَبّ..."(
).
وما ذكره الزّجّاج مما قرره علماء التصريف، لذا لم يكن له رأي من اختيار أو انفراد أو اعتراض.

فإذا اختل شرط الإسكان فُكّ التضعيف، وامتنع الإدغام، نحو: المَدَد والشَّرَر(
).
ومما أشار إليه الزّجّاج إدغام الهاء في الهاء، وهو إدغام ثقيل؛ لأن الهاء حرف مهموس، وإنما جاء في القياس لأنهما متماثلان(
).
2- إدغام المتقاربين

ما تدغم فيه التاء:

تدغم التاء في بعض الأحرف وقد عرض الزّجّاج إلى بعضها، ويمكن تفصيل ما عرض له الزّجّاج في النقاط التالية:

( أ ) إدغام التاء في الجيم، وعن هذا يقول الزّجّاج: "وإن شئت أدغمت التاء في الجيم؛ لأن الجيم من وسط اللسان، والتاء من طرفه، والتاء حرف مهموس فأدغمته في الجيم"(
).
فجاز الإدغام بينهما؛ إجراء للجيم مجرى أختها الشين، لأن الشين فيها تفشياً يصل إلى مخرج التاء(
).

(ب) إدغام التاء في السين، يقول الزّجّاج: "أدغمت التاء في السين لقرب مكان هذه من هذه"(
).

فالمخرجان قريبان، فالتاء من طرف اللسان، وأصول الثنايا، والسين مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا(
).
(جـ) إدغام التاء في الشين، يقول الزّجّاج: "أدغمت التاء في الشين؛ لقرب مخرج التاء من الشين"(
).
فالشين تخرج من وسط اللسان وما يحاذيه من وسط الحنك، ولما كانت الشين فيها تفشٍ وصل لمخرج التاء جاز الإدغام(
).

( د ) إدغام التاء في الصّاد، يقول الزّجّاج: " ... إلاّ أن التاء تدغم في الصاد؛ لقربها منها"(
).
(هـ) إدغام التاء في الزاي، ومن أمثلته عند الزّجّاج (تزّاور) بإدغام التاء في الزاي(
).

وما ذكره الزّجّاج في إدغام التاء في الحروف السابقة، مما قرره علماء التصريف.

إدغام الثاء في التاء:
يقول الزّجّاج تعليقاً على قوله تعالى: ﴿كَمْ لَبِثْتَ﴾(
): "يقرأ بتبيين الثاء وبإدغام الثاء في التاء وإنما أدغمت لقرب المخرجين"(
).
والتاء والثاء قريبتان في المخرج(
) وهذا الذي سوّغ الإدغام بينهما، ويرى النحاس أن الإظهار -هنا- أحسن يقول: "وهي قراءة أهل الكوفة أدغموا الثاء في التاء؛ لقربها منها، والإظهار أحسن"(
).

إدغام الدّال في السين:

يقول الزّجّاج: "إدغام الدال في السين حسن؛ لقرب المخرجين، يقرأ: ﴿قَد سَّمِعَ اللهُ﴾(
) بإدغام الدّال في السين حتى لا يلفظ المتكلم بدال. وإنما حسن ذلك لأن السين والدّال من حروف طرف اللسان، فإدغام الدّال في السين تقوية للحرف.

وإظهار الدّال جائز؛ لأن موضع الدّال –وإن قربت من موضع السين- فموضع الدّال حيز على حده. ومن موضع الدال الطاءُ والتاء، هذه الأحرف الثلاثة موضعها واحد، والسين والزّاي والصاد من موضع واحدٍ، وهي تسمّى حروف الصفير، فلذلك جاز إظهار الدّال"(
).

وما ذكره الزّجّاج –هنا- مما عليه علماء التصريف، فمخرجها قريب(
).

إدغام اللاّم في الطاء:
يقول الزّجّاج تعليقاً على قوله تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾(
): "وإن شئت أدغمت اللاّم في الطاء"(
).
إدغام اللاّم في الطاء جائز، لأن آخر مخرج اللاّم قريب من مخرجها، واللاّم معها من حروف طرف اللسان.

يقول سيبويه: "واللاّم مع الطاء، والدّال، والتاء، والصاد، والزاي، والسين، جائزة، وليس ككثرتها مع الراء؛ لأنهن قد ترخين عنها، وهن من الثنايا وليس منهن انحراف، وجواز الإدغام على أن آخر مخرج اللاّم قريب من مخرجها وهي حروف طرف اللسان"(
).

المطلب السابع
همزة الوصل

وفيـه: تحريك همزة الوصل بالضم

تحريك همزة الوصل بالضم

همزة الوصل: هي كل همزة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج(
).
ويؤتى بها توصلاً للنطق بالساكن، والقياس –كما ذكر الزّجّاج(
)- سقوطها في حال زوال سبب وجودها.

ومن الأمور التي عرض لها الزّجّاج تحريكها بالضم يقول: "فإذا ابتدأت قلت: اُسْجُدوا فضممت الألف، والألف لاحظ لها في الحركة، أعني هذه الهمزة المبتدأ بها، وإنما أدخلت للساكن الذي بعدها، لأنه لا يبتدأ بساكن فكان حقها الكسر؛ لأن بعدها ساكنا، وتقديرها السكون، فيجب أن تكسر لالتقاء الساكنين، ولكنها ضمت؛ لاستثقال الضمة بعد الكسر، وكذلك كل ما كان ثالثه مضموماً في الفعل المستقبل نحو قوله تعالى: ﴿انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾(
)، ونحو: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ﴾(
)؛ لأنه من (نَظَر يَنْظُر وقَتَل يَقْتُل)؛ وإنما كَرهت الضمة بعد الكسرة؛ لأنها لا تقع في كلام العرب –لثقلها- بعدها. فليس في الكلام مثل (فِعُل) ولا مثل (اِفْعُل)"(
).
فالزّجّاج هنا يقرر حركة همزة الوصل في حال كان ثالث الفعل مضموماً وهو يقصد عين الفعل، فمما تضم فيه همزة الوصل أمرُ الثلاثي المضموم أصالة وهذا ما عليه علماء التصريف(
).

والعلة في ضم الهمزة –ما ذكره الزّجّاج- من كراهة الخروج من كسر إلى ضم، وبينهما حاجز غير حصين، وما ذكره الزّجّاج من تعليل هو ما قرره علماء التصريف(
).














































































(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/351.


(�) الصُّرَد: طائر فوق العصفور؛ ومن معانيه البياض على ظهر الفرس من السَّرْج؛ والعِرق الذي في أسفل لسان الدّابة. انظر: اللسان 3/249، 250 (ص ر د).


(�) النُّغَر: فراخ العصافير. انظر: تهذيب اللغة 8/100؛ واللسان 5/223 (ن غ ر)؛ وحياة الحيوان الكبرى 2/396.


(�) الرُّبَع: ما ولد من الإبل في الربيع. انظر: اللسان 8/105 (ر ب ع).


(�) اللُّبَّد: الكثير. انظر: اللسان 3/387 (ل ب د).


(�) الكتاب 4/243. وانظر: الأصول 3/181؛ والمنصف 1/19؛ والارتشاف 1/31؛ وتوضيح المقاصد 5/220؛ والمساعد 4/12؛ والمزهر 2/6.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/328؛ 3/351.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/369.


(�) العَوْسَج: شجر من شجر الشوك. انظر: اللسان 2/324 (ع س ج).


(�) الحَوْمَل: موضع؛ وهو أيضاً اسم امرأة يضرب بكلبتها المثل في الجوع. انظر: اللسان 11/182 (ح م ل).


(�) الهَوْزَب: البعير القوي؛ وقيل البعير المسن؛ والجريء من الإبل. انظر: اللسان 1/784 (هـ ز ب).


(�) الكتاب 4/274؛ وانظر: المقتضب 1/58؛ والتخمير 4/312؛ والارتشاف 1/35.


(�) انظر: المنصف 1/35؛ وأبنية الإلحاق في الصحاح ص 100.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/259.


(�) سورة الإسراء. آية: 90.


(�) اليَرْبُوع: دوِّيبة فوق الجرذ. انظر: اللسان 8/111 (ر ب ع).


(�) اليَعْسُوب: أمير النحل وذكرها. انظر: اللسان 1/599 (ع س ب).


(�) اليَحْمُوم: دخان أسود شديد السواد. انظر: اللسان 12/157 (ح م م).


(�) اليَخْضُور: هو اللون الأخضر. انظر: اللسان 4/243 (خ ض ر).


(�) اليَرْقُوع: يُقَال جوع يَرْقُوْع؛ أي: شديد. انظر: اللسان 8/133 (ر ق ع).


(�) الكتاب 4/265. وانظر: الممتع 1/110؛ والارتشاف 1/97.


(�) انظر: الكشاف 2/648.


(�) انظر: التبيان 2/832.


(�) انظر: الدر المصون 7/409.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/153.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/242.


(�) العاقول: يقال: عاقول البحر معظمه؛ وقيل موجه؛ وعاقول الوادي: ما أعوجّ منه. انظر: اللسان 11/463 (ع ق ل).


(�) المَاْمُوس: من أسماء النار؛ وقيل هي النار بالروميّة. انظر: اللسان 6/223 (م م س).


(�) العاطوس: ما يعطس منه. انظر: اللسان 6/142 (ع ط س).


(�) الكتاب 4/249. وانظر: الممتع 1/97؛ والاستدراك ص 10 – 15؛ والارتشاف 1/88.


(�) انظر: الصحاح ص 1750 (ق ر ن).


(�) انظر: إعراب القرآن 3/242.


(�) انظر: اللسان 13/341 (ق ر ن).


(�) انظر: البحر المحيط 7/126.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/390.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/113؛ وانظر: 3/108، 403؛ 4/311 وغيرها.


(�) انظر: الكتاب 4/9؛ والارتشاف 2/490؛ والمساعد 2/622.


(�) انظر: الارتشاف 2/490؛ والتذييل والتكميل 5/5 (أ)؛ والمساعد 2/622، وشرح الأشموني 2/304؛ والتصريح 2/73.


(�) انظر: ديوان الأدب 2/139؛ والارتشاف 2/491؛ وشرح الشافية للرضي 1/157؛ والمساعد 2/622؛ والكافية في شرح الشافية ص 190.


(�) هو: أبو زيد؛ أحمد بن سهل البلخي؛ من مؤلفاته: كتاب النحو والتعريفات 322هـ. انظر: بغية الوعاة 1/311؛ ومعجم الأدباء 3/64- 86؛ والأعلام 1/134.


(�) انظر: شرح ابن عقيل 2/115.


(�) المقتضب 2/125. وانظر: الكتاب 4/45؛ وشرح القصائد 3/710؛ والتكملة ص 521؛ وشرح الشافية للجاربردي ص62.


(�) انظر: الكتاب 4/5؛ والأصول 3/86؛ والجمل ص 383؛ والتكملة ص 521.


(�) انظر: التسهيل ص 205؛ وشرح التسهيل 3/471.


(�) الارتشاف 2/491.


(�) انظر: شفاء العليل 2/858.


(�) انظر: التسهيل ص 205؛ وشرح التسهيل 3/471.


(�) انظر: المساعد 2/622.


(�) انظر: الصحاح ص 1643؛ واللسان 12/546 (ل ق م).


(�) لسب؛ أي: لعق. انظر: الصحاح ص 194؛ واللسان 1/739 (ل س ب).


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/200، 201.


(�) انظر: الأصول 3/89؛ والتبصرة والتذكرة 2/765؛ وشرح المفصّل 6/46؛ وشرح التسهيل 3/470؛ وشرح الشافية للرضي 1/155؛ وشرح ابن عقيل 2/117؛ وشرح الأشموني 2/305.


(�) انظر: الكتاب 4/10؛ والأصول 3/89؛ وشرح الشافية للرضي 1/154، 155.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/244؛ وانظر: 3/396.


(�) انظر: أدب الكاتب ص 581؛ والأصول 3/89؛ والتبصرة والتذكرة 2/765؛ وشرح الشافية للرضي 1/155؛ والتذييل والتكميل 5/4أ.


(�) سورة القمر. آية: 31.


(�) الكسر قراءة الجمهور؛ والفتح قراءة شاذة منسوبة للحسن؛ وأبي رجاء؛ وقتادة؛ وأبي العالية؛ وأبي حيوة؛ وأبي السّمَّال؛ وأبي عمرو بن عبيد. انظر: مختصر في شواذ القرآن؛ 149؛ والمحتسب 2/299؛ والمحرر الوجيز 5/218؛ والجامع لأحكام القرآن 17/124؛ والبحر المحيط 8/180.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/90.


(�) انظر: شرح المفصّل 6/80؛ والتسهيل 3/88؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص 442؛ والارتشاف 2/510.


(�) انظر: الكتاب 4/282، 299؛ والتسهيل ص 136؛ وشرح الكافية للرضي 3/484.


(�) انظر: الارتشاف 5/2281.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/429.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/381.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/194؛ وانظر: 1/52؛ 5/54؛ 5/125؛ 5/194.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/229.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/194.


(�) انظر: الكتاب 1/110، 112.


(�) الكتاب 1/110.


(�) انظر: الجمل ص 92؛ والبسيط في شرح الجمل 2/1054.


(�) انظر: البسيط في شرح الجمل 2/1054.


(�) انظر: الارتشاف 5/2283.


(�) انظر: الغاية في القراءات العشر؛ 309؛ وإعراب القراءات السبع وعللها 1/402؛ وحجة القراءات ص421؛ وفيه نقل عن الزّجّاج.


(�) سورة الكهف. آية: 59.


(�) قراءة عاصم. انظر: إعراب القراءات السبع 1/402؛ والدر المصون 7/514.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/297، 298؛ وانظر: 3/427؛ و4/11؛ و5/252؛ 5/348.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/426؛ 427.


(�) انظر: الكتاب 4/87 وما بعدها؛ والأصول 3/141؛ والمفتاح ص 60؛ والجمل ص 388؛ والتكملة ص524؛ وشرح المفصل 6/107؛ وشرح الشافية للرضي 1/181؛ والمساعد 2/632.


(�) الكتاب 4/92. وانظر: شرح المفصل 6/108؛ وشرح الشافية للرضي 1/185؛ والمساعد 2/633.


(�) انظر: الكتاب 4/87، 88؛ والمساعد 2/633.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/297، 298. وانظر: 5/252، 348.


(�) انظر: الكتاب 4/90؛ وشرح المفصل 6/107؛ وشرح الشافية للرضي 1/181؛ وشرحها للجاربردي 1/71.


(�) هو الفرّاء. انظر: معاني القرآن 2/230.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/426، 427.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/97.


(�) انظر: الحجة في القراءات السبع ص253؛ وحجة القراءات ص476؛ 477.


(�) سورة الحج. آية: 34.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/426.


(�) إعراب القرآن 3/970.


(�) انظر: شرح المفصل 6/108؛ وشرح الشافية للرضي 1/184.


(�) انظر: الكتاب 2/95؛ والتبصرة التذكرة 2/781؛ وشرح المفصل 6/109؛ والمقرّب 2/137؛ وشرح الشافية 1/186؛ والإيضاح 1/665؛ وشرح الشافية للجاربردي 1/73.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/297. 


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/214. وانظر: 2/285.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/236. وانظر: 3/297.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/262.


(�) في (معاني القرآن وإعرابه) (في) وأظن أن الصواب (فيه).


(�) الجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم. انظر: اللسان 1/260 (ج ر ب).


(�) القفيز: من المكاييل. وهو من الأرض قدر مائة وأربعة وأربعين ذراعاً. انظر: اللسان 5/395 (ق ف ز).


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/466.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1823؛ والارتشاف 1/416؛ والمساعد 3/47؛ والأشموني 4/126.


(�) انظر: (ف أ د) في: الصحاح 2/451؛ واللسان 3/329؛ والقاموس المحيط ص 276.


(�) الكتاب 3/604. وانظر: الأصول 2/449.


(�) الكتاب 3/601؛ وانظر: شرح الكافية الشافية 4/1824؛ وهمع الهوامع 3/310.


(�) الكتاب 4/601؛ وانظر: الأصول 2/448؛ وشرح الجمل 2/528؛ والارتشاف 1/416؛ والمساعد 3/407؛ وهمع الهوامع 3/310.


(�) انظر: الكتاب 3/634؛ والتسهيل ص275؛ وشرح الكافية الشافية 4/1861؛ وشرح الأشموني 4/139.


(�) التبصرة والتذكرة 2/661. وانظر: شرح الشافية للرضي 2/127؛ وشرح الأشموني 4/139.


(�) شرح المفصل 5/45.


(�) انظر: الكتاب 3/604؛ والمقتضب 2/212؛ 213؛ والتبصرة والتذكرة 2/660؛ وشرح الكافية الشافية 4/1823؛ وشرح الشافية للرضي 2/131؛ والمساعد 3/407؛ وشرح الأشموني 4/126.


(�) لا أرى ضرورة لإثباتها؛ إذ لا معنى لها.


(�) انظر: ص 290 من هذا البحث.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/464.


(�) انظر: الكتاب 3/567؛ والمقتضب 2/193؛ والأصول 2/432؛ وشرح المفصل 5/15؛ وشرح الشافية للرضي 2/89؛ 90؛ وشفاء العليل 3/1031؛ وشرح التصريح 2/300.


(�) انظر: الكتاب 3/605؛ 606؛ والأصول 3/8؛ وشرح المفصل 5/43؛ وشرح الكافية الشافية 4/1816؛ وشرح الشافية للرضي 2/95؛ وشرح التصريح 2/302.


(�) سورة المدثر. آية: 30.


(�) قراءة: أنس بن مالك. انظر: المحتسب 2/338؛ والكشاف 2/652؛ والمحرر الوجيز 5/396؛ وإعراب القراءات الشواذ 2/642؛ والجامع لأحكام القرآن 19/74؛ والدر المصون 10/548.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/248.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 19/74.


(�) انظر: الدر المصون 10/548.


(�) انظر: الكشاف 2/652.


(�) انظر: المحرر الوجيز 5/397.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 19/74.


(�) المحتسب 2/339.


(�) إعراب القراءات الشواذ 2/642، 643.


(�) انظر: البحر المحيط 8/368.


(�) انظر: الدر المصون 10/548.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/501.


(�) انظر: الكتاب 3/567؛ وشرح المفصّل 5/15؛ وشرح الشافية للرضي 2/90.


(�) انظر: الكتاب 3/586؛ وإصلاح المنطق ص 331؛ والتبصرة والتذكرة 2/643؛ وشرح الكافية الشافية 4/1817؛ وشرح العمدة 2/919؛ والمساعد 3/402؛ وهمع الهوامع 3/309.


(�) انظر: التسهيل ص 629؛ والارتشاف 1/413؛ والمساعد 3/403؛ وشفاء العليل 3/1032، 1033؛ والتصريح 2/302، 303؛ وهمع الهوامع 3/310.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1818، 1819.


(�) المساعد 3/403.


(�) انظر: الارتشاف 1/415؛ وشفاء العليل 3/1033؛ وهمع الهوامع 3/309.


(�) انظر: معاني القرآن 1/271؛ وانظر: 2/342.


(�) انظر: التسهيل ص 269؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص 769؛ والارتشاف 1/413؛ والمساعد 3/402.


(�) سورة الأعراب. آية: 69.


(�) البيت من البسيط للأعشى الديوان ص 235. انظر: مجاز القرآن 1/218؛ واللسان 14/43 (إ ل ا)؛ والدر المصون 5/360.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/348. وانظر: 3/138؛ 3/215؛ 5/10، 98، 114، 241.


(�) الكتاب 3/574؛ 575. وانظر: المقتضب 2/196، 197؛ والأصول 2/434، 436؛ والجمل ص370؛ وشرح المفصل 5/19؛ وشرح الشافية للرضي 2/93؛ والارتشاف 1/412.


(�) انظر: الصحاح 5/1814؛ (أ ل ا)؛ والكشاف 2/111؛ والتبيان 1/579؛ واللسان 14/43؛ والدر المصون 5/560؛ والقاموس المحيط ص 1135 (أ ل ي).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 7/211.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/290؛ 5/224.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/399.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/170 و5/257.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1818؛ والارتشاف 1/412؛ وشرح الأشموني 4/124؛ والتصريح 2/302 .


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/49.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/391.


(�) انظر: الكتاب 3/574؛ والتبصرة والتذكرة 2/645؛ وشرح المفصل 5/15؛ وشرح الكافية الشافية 4/1818؛ والتصريح 2/302.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/348.


(�) انظر: الكتاب 3/573؛ والمقتضب 2/202؛ وشرح المفصل 5/19؛ وشرح الشافية للرضي 2/98؛ والارتشاف 1/412؛ والتصريح 2/302.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/501.


(�) انظر: الارتشاف 1/415؛ وشفاء العليل 3/103؛ وهمع الهوامع 3/309.


(�) سورة آل عمران. آية: 113.


(�) البيت من (البسيط)؛ للمتنفّل. انظر: شرح أشعار الهذليين ص1283؛ والصحاح 5/1816 (أ ن ا)؛ والمنصف 2/107؛ واللسان 14/50 (أ ن ي). وليست رواية أخرى تنظر في: معاني القرآن للأخفش 1/231؛ والصحاح 5/1816.


(�) زيادة يقتضيها السياق.


(�) ضبطها المحقق بسكون العين (مِعْي) والصواب ما أثبته. وانظر: اللسان 15/287 (م ع ى).


(�) انظر: معاني القرآن 1/231.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/459.


(�) المنصف 2/107.


(�) انظر: التبيان 1/286؛ والجامع الأحكام القرآن 4/173؛ والبحر المحيط 3/34؛ واللسان 14/50 (أ ن ي)؛ والدر المصون 5/360؛ والقاموس المحيط ص 1135 (أ ن ي).


(�) إعراب القرآن 3/60.


(�) انظر: الكتاب 3/567؛ والتسهيل ص 268؛ والارتشاف 1/409؛ وشرح الأشموني 4/124.


(�) انظر: التكملة ص399- 412؛ والتخمير 2/336؛ وشرح المفصل 5/15؛ والارتشاف 1/411؛ 412؛ والمساعد 4/402؛ وهمع الهوامع 3/309؛ وشرح الأشموني 4/124.


(�) انظر: ص 93 من هذا البحث.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/94.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/304.


(�) الأقلف: الذي لم يختتن. انظر: اللسان 9/290 (ق ل ف).


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/292.


(�) وقع خطأ في إثبات النص إذ قيل: "... بَدنَه وبُدْن؛ وبُدْن مثل قوله ثَمَرة وثُمْر وثُمُر" والصواب ما أثبته من تغيير موضع الفاصلة فالتمثيل بثمرة وما بعدها يدل عليه.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/428.


(�) انظر: التسهيل ص 270، 271؛ وشرح الكافية الشافية 4/1828؛ والارتشاف 1/420؛ وأوضح المسالك 4/280؛ وشرح التصريح 2/304؛ وشرح الأشموني 4/127.


(�) انظر: المساعد 3/414؛ والتصريح 2/34؛ وهمع الهوامع 3/311؛ وشرح الأشموني 4/128.


(�) انظر: 4/1828.


(�) انظر: ص 271.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1828؛ والارتشاف 1/421؛ وشرح الأشموني 4/128.


(�) انظر للمحفوظ في هذه الصيغة: التسهيل ص 271؛ وشرح الكافية الشافية 4/1830؛ والارتشاف 1/421، 422؛ وهمع الهوامع 3/312؛ وشرح الأشموني 4/128.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/114.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/50.


(�) انظر: إعراب القراءات الشواذ 2/189؛ والجامع لأحكام القرآن 12/266؛ والبحر المحيط 6/427؛ والدر المصون 8/423، 424.


(�) هو: يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القاريء؛ من التابعين؛ أخذ القراءة عن علقمة؛ والأسود ومسروق؛ وقرأ عليه الأعمش؛ وطلحة بن مصرِّف وغيرهم؛ توفي سنة 103هـ. انظر: معرفة القراء 1/62، 65؛ وطبقات ابن سعد 6/299؛ وغاية النهاية 2/380.


(�) انظر:  إعراب القراءات الشواذ 2/189.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 12/266.


(�) انظر: البحر المحيط 6/427.


(�) انظر: الدر المصون 8/423، 424.


(�) اللسان 10/14 (ب ر ق).


(�) انظر: التسهيل ص 272؛ وشرح الكافية الشافية 4/1837؛ والمساعد 3/421.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/258. وانظر: 5/284.


(�) انظر: الكتاب 3/631؛ وشرح الشافية 2/156؛ وشرح الكافية الشافية 4/1842؛ والارتشاف 1/440؛ والمساعد 3/440؛ وهمع الهوامع 3/318.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/495؛ 3/200؛ 4/16؛ 4/70.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/401، 402؛ 2/283؛ 3/82؛ 3/297؛ 4/16.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/396؛ 5/110.


(�) الدِّسَار: خيط من ليف تجمع به الألواح. انظر: اللسان 4/284 (د س ر).


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/89. وانظر: 5/52؛ 5/362.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/176.


(�) انظر: الكتاب 3/608؛ والتبصرة والتذكرة 2/664؛ وشرح الكافية الشافية 4/1833؛ والارتشاف 1/423.


(�) انظر: الكتاب 3/637؛ والأصول 3/19؛ وشرح المفصل 5/47؛ والارتشاف 1/423؛ والتصريح 2/304؛ 305؛ وشرح الأشموني 4/130.


(�) انظر: الكتاب 3/608.


(�) انظر: الأصول 3/8.


(�) انظر: الحجة 6/443؛ والتعليقة 4/90.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/664.


(�) انظر: شرح المفصّل 5/42.


(�) انظر: الشافية ص 49.


(�) انظر: التسهيل ص 276؛ وشرح الكافية الشافية 4/1833؛ 1858.


(�) انظر: شرح ابن الناظم ص 777؛ 778.


(�) انظر: أوضح المسالك 4/280؛ 287.


(�) انظر: المساعد 3/447؛ 448؛ وهمع الهوامع 3/312؛ 321.


(�) انظر: الكتاب 3/604؛ والمقتضب 2/209؛ وأوضح المسالك 4/280؛ والمساعد 3/416؛ والتصريح 2/305؛ وشرح الأشموني 4/129.


(�) انظر: التسهيل ص 271؛ والارتشاف 1/425؛ والتصريح 2/305؛ وهمع الهوامع 3/313.


(�) انظر: التسهيل 271؛ والارتشاف 1/424، 425؛ والمساعد3/417، 419؛ وهمع الهوامع 3/313. 


(�) جزء من آية: 92 من سورة الإسراء.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/259. وانظر: 4/101.


(�) انظر: الكتاب 3/580؛ 581؛ والأصول 2/440؛ والتبصرة 2/651، 652؛ وشرح الكافية الشافية 4/1839؛ وشرح الشافية للرضي 2/103؛ والارتشاف 1/428؛ والمساعد 3/423؛ وشرح الأشموني 4/131.


(�) انظر: التسهيل ص 272؛ والمساعد 3/423؛ وشرح الأشموني 4/131.


(�) انظر: المخصص 16/170؛ والارتشاف 1/428؛ والمساعد 3/423.


(�) انظر: شفاء العليل 3/1037؛ والارتشاف 1/428؛ وشرح الأشموني 4/131.


(�) ضبطت في (الارتشاف) بضم الواو والصواب ما أثبته.


(�) سورة آل عمران. آية: 156.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/481، 482. وانظر: 5/291.


(�) انظر: الكتاب 3/631؛ والأصول 3/16؛ والجمل ص 376؛ وشرح الكافية الشافية 4/1845؛ والارتشاف 1/439؛ وشرح المقدمة الجزولية 3/1138؛ والمساعد 3/437؛ وتوضيح المقاصد 5/52؛ والتصريح 2/308.


(�) انظر: همع الهوامع 3/318؛ وشرح الأشموني 4/133.


(�) انظر: الكتاب 3/631؛ والأصول 3/16؛ والتكملة ص 473.


(�) انظر: أوضح المسالك 4/282؛ وشرح الجمل 3/135؛ وشرح الكافية الشافية 4/3846؛ وشرح الأشموني 4/134.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/101.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/104.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/396.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1850؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص 776؛ والتصريح 2/308.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1849؛ والارتشاف 1/430؛ والمساعد 3/428.


(�) انظر: التسهيل ص 273؛ وشرح الكافية الشافية 4/1850؛ وأوضح المسالك 4/28؛ والارتشاف 1/431.


(�) انظر: الارتشاف 1/431؛ وهمع الهوامع 3/316.


(�) انظر: المساعد 3/429؛ وهمع الهوامع 3/316.


(�) انظر: الارتشاف 1/431.


(�) انظر: المساعد 3/429.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/139. وانظر: 3/422.


(�) انظر: شرح الألفية لابن الناظم ص 776؛ والارتشاف 1/432؛ والمساعد 3/430؛ وهمع الهوامع 3/317.


(�) سورة الأنفال. آية: 67.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/424.


(�) انظر: الكتاب 3/647؛ والتبصرة والتذكرة 2/661؛ وشرح المفصّل 5/51؛ وشرح الكافية الشافية 4/1843؛ والمساعد 3/443؛ وهمع الهوامع 3/319؛ 320.


(�) انظر: الكتاب 3/648؛ 650؛ والتكملة ص 483؛ وشرح المفصل 5/81؛ وشرح الكافية الشافية 4/1843؛ والمساعد 3/443؛ والتصريح 2/307.


(�) الكتاب 3/648.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/481؛ 482.


(�) انظر: الكتاب 3/631؛ وشرح الشافية للرضي 2/156؛ وشرح الكافية الشافية 4/1845؛ والارتشاف 1/440؛ والمساعد 3/437.


(�) انظر: توضيح المقاصد 5/552؛ وأوضح المسالك 4/282؛ والمساعد 3/437.


(�) البيت من (البسيط) للقطامي الديوان ص 7؛ وانظر: مجالس العلماء للزجاجي ص 210؛ وتوضيح المقاصد 5/53؛ والمساعد 3/437؛ والتصريح 2/308؛ وشرح الأشموني 4/133؛ وشواهد العيني 4/521.


(�) انظر: توضيح المقاصد والمسالك 5/53؛ وأوضح المسالك 4/283؛ وشرح الأشموني 4/134.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1846؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص 775؛ والارتشاف 1/440؛ والمساعد 3/438؛ وشرح الأشموني 4/134.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/482.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/128؛ 5/286.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/397.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/35.


(�) انظر: الكتاب 3/610، 611؛ وشرح المفصل 5/44؛ وشرح الكافية الشافية 4/1866؛ والارتشاف 1/454؛ والمساعد 3/456 وما بعدها؛ وهمع الهوامع 3/324، 325.


(�) البيت من (الطويل) وهو لأبي الأخزر الحماني. انظر: الكتاب 3/256؛ 411؛ والبحر المحيط 1/401؛ والدر المصون 1/406؛ واللسان 5/211 (ن ص ر)؛ والشاعر –هنا- يصف ناقتين طأطأتا رأسيهما من الإعياء؛ شبه رأس الناقة برأس النصرانية في صلاتها.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/146؛ 147.


(�) المهارى: الإبل المنسوبة إلى قبيلة مَهْرَة بن حيدان. انظر: اللسان 5/186 (م هـ ر).


(�) الكتاب 3/411.


(�) انظر: الارتشاف 1/453؛ والمساعد 3/452؛ وهمع الهوامع 3/323.


(�) انظر: الكتاب 3/411؛ والبحر المحيط 1/401؛ والدر المصون 1/406؛ والجامع لأحكام القرآن 1/472.


(�) انظر: الكشاف 1/175؛ والدر المصون 1/406.


(�) انظر: البحر المحيط 1/401؛ واللسان 5/211 (ن ص ر)؛ والدر المصون 1/407.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/318.


(�) انظر: الكتاب 3/612، 613؛ والأصول 3/11؛ وشرح الكافية الشافية 4/1874؛ والارتشاف 1/458؛ وهمع الهوامع 3/325 وما بعدها.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/96.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/411.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/319.


(�) انظر: الكتاب 3/612، 613؛ والأصول 3/11؛ 12؛ والمساعد 3/460؛ وهمع الهوامع 3/326.


(�) انظر: الارتشاف 1/465؛ وهمع الهوامع 3/331؛ وشرح الأشموني 4/151.


(�) انظر: الارتشاف 1/465؛ وهمع الهوامع 3/330؛ وشرح الأشموني 4/151.


(�) سورة الأنعام. آية: 59.


(�) سورة القيامة. آية: 15.


(�) انظر: الارتشاف 2/465؛ والمساعد 3/470.


(�) انظر: التسهيل ص 279؛ والارتشاف 1/465؛ وهمع الهوامع 3/332.


(�) انظر: التسهيل ص 279؛ والارتشاف 1/466؛ والمساعد ص 4703.


(�) انظر: الكتاب 3/425.


(�) انظر: همع الهوامع 3/332.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/28.


(�) انظر: الكتاب 3/634؛ والمقتضب 2/208؛ وشرح الكافية الشافية 4/1862.


(�) انظر: شفاء العليل 3/1041؛ والارتشاف 1/445؛ والمساعد 3/446.


(�) انظر: الكتاب 3/634؛ وشرح الكافية الشافية 4/1862؛ وشفاء العليل 3/1041؛ والارتشاف 1/445؛ والتصريح 2/312؛ وشرح الأشموني 4/139.


(�) القرقورة: السفينة. انظر: اللسان 5/90؛ والقاموس المحيط ص 416 (ق رر).


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/159. وانظر: 1/194.


(�) انظر: ص 98 من هذا البحث.


(�) انظر: معاني القرآن له 1/49.


(�) انظر: معاني القرآن له 1/125؛ واللهجات في الكتاب ص 566.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/49؛ ومعاني القرآن للأخفش 1/124، 125؛ وجامع البيان 1/420؛ وإعراب القرآن 1/240؛ والمحرر الوجيز 1/169؛ وإعراب القراءات الشواذ 1/180؛ والتبيان 1/80؛ واللسان 15/194؛ والبحر المحيط 1/442؛ والجامع لأحكام القرآن 2/9؛ والدر المصون 1/447.


(�) انظر: الكتاب 3/582؛ والتبصرة والتذكرة 2/655؛ وشرح الشافية 2/193؛ وشرح الأشموني 4/153.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/154؛ 2/264؛ 2/369. ألفاظ فرِّق بين جمعها ومفردها بالتاء.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/97.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/102.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/378.


(�) انظر: الكتاب 3/210؛ والمذكر والمؤنث للمبرد ص 76، 86؛ وشرح المفصل 5/107؛ وهمع الهوامع 3/295.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/102.


(�) انظر: الكتاب 3/213؛ وشرح الكافية للرضي 3/404؛ والمساعد 3/316؛ وهمع الهوامع 3/299.


(�) العِلْبَاء: عصب العنق. انظر: اللسان 1/627 (ع ل ب).


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/10.


(�) انظر: شرح الكافية 3/404؛ والمساعد 3/316 وما بعدها؛ وهمع الهوامع 3/299 وما بعدها.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/209.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/154، 155. ونظر: 5/89، 214.


(�) انظر: حاشية ابن جماعة ص 126.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/162.


(�) انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 1/45؛ والمذكر والمؤنث لابن التستري ص67.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/254.


(�) انظر: المذكر والمؤنث للفراء ص 77؛ ولابن الأنباري 1/394؛ ولابن التستري ص 81.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/120.


(�) انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 1/438؛ ولابن التستري ص 88؛ والقاموس المحيط ص 666.


(�) انظر: المذكر والمؤنث له ص86.


(�) سورة النساء. آية: 60.


(�) سورة الزمر. آية: 17.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/78.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/89.


(�) انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 1/240؛ ولابن التستري ص 94.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/387.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/89.


(�) انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 1/377؛ والمذكر والمؤنث لابن التستري ص 107؛ واللسان 6/235 (ن ف س).


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 1/91؛ والمغني في تصريف الأفعال ص 107.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/5؛ 75؛ 79.


(�) انظر مثلاً: 2/88؛ 156؛ 177؛ 3/208؛ 4/324؛ 4/131؛ 5/138.


(�) انظر: المفصل ص 373؛ والارتشاف 1/174؛ والمساعد 2/603؛ وهمع الهوامع 3/367.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/17.


(�) انظر: المفتاح ص 51؛ والارتشاف 1/180؛ وهمع الهوامع 3/270.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/39.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/454.


(�) سورة يوسف. آية: 11. انظر: القراءة في: مختصر في شواذ القرآن ص 67؛ الجامع لأحكام القرآن 9/120؛ والبحر المحيط 5/286؛ والدر المصون 6/448.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/94.


(�) انظر: حاشية الرفاعي على شرح بحرق على اللاّمية ص 34.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/72.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/173؛ والخصائص 2/11؛ والصاحبي ص 34؛ واللسان 15/403؛ 11/80 (ت ل ل)؛ والبحر المحيط 1/141؛ والارتشاف 1/182؛ واللهجات في الكتاب ص 156.


(�) انظر: الكتاب 4/110؛ وشرح الشافية للرضي 1/141؛ والمساعد 4/597.


(�) انظر: الكتاب 4/110؛ وشرح الشافية للرضي 1/141؛ والارتشاف 1/182؛ والدر المصون 1/60؛ وهمع الهوامع 3/273.


(�) الكتاب 4/110.


(�) انظر: الكتاب 4/112؛ شرح الشافية للرضي 1/143؛ وهمع الهوامع 3/273.


(�) انظر: الكتاب 4/112.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 1/143.


(�) انظر: الكتاب 4/5؛ والمقتضب 1/97؛ وشرح المفصل 7/153؛ وشرح الشافية للرضي 1/134؛ والكافية في شرح الشافية ص 169؛ والمساعد 2/588؛ وفتح المتعال ص 188.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/435؛ 4/47.


(�) انظر: الكتاب 4/38، 39؛ ونزهة الطرف ص 103؛ والممتع 1/176؛ وشرح الشافية للرضي 1/135؛ والمساعد 2/588، 589.


(�) سورة آل عمران. آية: 186.


(�) انظر: الكتاب 3/518؛ 519.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/495، 496.


(�) انظر: الكتاب 3/518 وما بعدها؛ وشرح الكافية للرضي 4/531 وما بعدها؛ وأوضح المسالك 4/101؛ وشرح ابن عقيل 2/286 وما بعدها؛ وشرح التصريح 2/206؛ والبهجة المرضية ص460؛ 461؛ وحاشية الشيخ ياسين 2/206؛ والمغني في تصريف الأفعال ص 189، 200، 201.


(�) انظر: شرح الكافية للرضي 4/532؛ وعدة السالك إلى أوضح المسالك 4/101.


(�) انظر: شرح الكافية للرضي 4/532؛ وشرح التصريح 2/206.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/496؛ وشرح الكافية للرضي 4/532؛ والتصريح 2/206؛ وحاشية الشيخ ياسين 2/206؛ وعدة السالك إلى أوضح المسالك 4/101؛ وذكر في "التصريح" نسبة القول الثاني للزجاجي والصواب الزّجّاج كما ذكر في بقية المصادر والمراجع.


(�) الكتاب 3/518؛ 519.


(�) انظر: حاشية الشيخ ياسين 2/206.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/496.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/496.


(�) انظر: شرح الكافية للرضي 4/534؛ وحاشية الشيخ ياسين 2/207، 208.


(�) جزء آية من سورة البقرة. آية: 166.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/239.


(�) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/570؛ والارتشاف 3/1344؛ وأوضح المسالك 2/238؛ والمساعد 1/401؛ وشرح الأشموني 2/62.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/239، 240.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/277.


(�) سورة هود. آية: 44.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/55.


(�) انظر: الكتاب 4/342؛ والمقتضب 1/106؛ وعلل النحو ص 278؛ وشرح المفصل لابن يعيش 7/70؛ وشرح الجمل لابن عصفور 1/569؛ والارتشاف 3/134؛ وشرح الشافية لنقره كار ص209، 210؛ وهمع الهوامع 3/275؛ وشرح الأشموني 2/62؛ 63.


(�) انظر: الكتاب 4/342؛ وشرح المفصل لابن يعيش 7/70؛ وشرح الكافية للرضي 4/133؛ 134.


(�) انظر: المنصف 1/249؛ وشرح الكافية للرضي 4/133.


(�) انظر: الارتشاف 3/1341؛ والبحر المحيط 1/191؛ والتصريح 1/294؛ واللهجات في الكتاب ص169.


(�) انظر: الكتاب 4/342؛ وعلل النحو ص 278؛ وهمع الهوامع 3/275.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/188؛ والبحر المحيط 1/191؛ وشرح التصريح 1/294؛ واللهجات في الكتاب ص169.


(�) الرجز في ملحقات ديوان رؤبة ص 171؛ وينظر: المقاصد النحوية 2/524؛ وشرح شواهد المغني 2/819.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 3/155؛ والارتشاف 3/1342؛ وأوضح المسالك 2/140؛ والمساعد 1/402؛ وشرح التصريح 1/295؛ وشرح الأشموني 2/63.


(�) سورة يوسف. آية: 65.


(�) قراءة علقمة؛ ويحيى؛ والأعمش. انظر: إعراب القرآن 2/335؛ ومختصر في شواذ القرآن ص 69؛ والمحتسب 1/345؛ والمحرر الوجيز 3/260؛ والبحر المحيط 5/321.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/118.


(�) انظر: الكتاب 4/422، 423؛ والمنصف 1/250؛ وشرح الكافية للرضي 4/136؛ والارتشاف 3/1344؛ وأوضح المسالك 2/140؛ والمساعد 1/403، 404؛ وشرح التصريح 1/295.


(�) انظر: المنصف 1/250؛ وأوضح المسالك 2/140؛ والارتشاف 3/1344؛ والمساعد 1/404.


(�) انظر: المنصف 1/250.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/335.


(�) انظر: الكشاف 2/458.


(�) انظر: الدر المصون 6/519.


(�) انظر: إعراب القراءات الشواذ 1/711؛ والجامع لأحكام القرآن 9/191؛ والبحر المحيط 5/321.


(�) البيت من (الطويل)؛ لكثيِّر عزّة؛ الديوان 503؛ وانظر فيه: المنصف 2/150؛ 3/121؛ شرح المفصّل 1/61؛ واللسان 4/51 (ب ذ ر)؛ والجُرَاب والملكوم والبذّر؛ والغَمْر آبار بمكة.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/275.


(�) انظر: العين 8/423؛ وتهذيب اللغة 6/472؛ والمسائل الحلبيات 39؛ والمسائل العضديات 177؛ والمنصف 2/150؛ وشرح المفصل 10/15؛ والممتع 1/230؛ وشرح الشافية للرضي 3/208.


(�) شرح الشافية للرضي 3/208.


(�) انظر: العين 8/423؛ وتهذيب اللغة 6/372؛ والمنصف 2/150؛ وسر صناعة الإعراب 1/100؛ والممتع 1/230؛ وشرح الشافية للرضي 3/208.


(�) سورة البقرة. آية: 247.


(�) البيت من (البسيط). الديوان 152. وانظر: الكتاب 4/468؛ وشرح أبيات سيبويه 2/265؛ والخصائص 2/141؛ وشرح الأشموني 3/873؛ وشرح شواهد الشافية 493؛ والمقاصد النحوية 4/582.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/328.


(�) انظر: الكتاب 4/239؛ والمقتضب 1/64؛ والأصول 3/271؛ والتبصرة والتذكرة 2/855؛ والممتع 1/360.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 3/286.


(�) انظر: اللهجات في الكتاب 219.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/449؛ وانظر: 3/120، 121؛ 4/14؛ 5/323.


(�) انظر: الكتاب 4/334؛ والإبدال لابن السكيت 139؛ والمنصف 1/227؛ وسر صناعة الإعراب 1/145؛ وشرح الملوكي 297؛ وشرح المفصل 10/38؛ والممتع 1/254؛ وشرح الشافية للرضي 3/219، 220.


(�) انظر: الكتاب 4/365؛ والمقتضب 1/172، 174، 221، 222؛ والأصول 3/262؛ والتبصرة والتذكرة 2/825؛ والمنصف 2/15، 16؛ وأمالي ابن الشجري 3/189؛ وشرح المفصل 1/23؛ وشرح الشافية 3/139؛ والمساعد 4/151.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/374. وانظر: 5/230.


(�) انظر: المساعد 4/151، 152؛ وشرح الشافية للجاربردي 2/205.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/825؛ وسر صناعة الإعراب 2/585.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/49.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/206.


(�) انظر: الكتاب 4/349؛ والأصول 3/384؛ والتبصرة والتذكرة 2/889؛ 890؛ وشرح التصريف 466؛ وشرح الأشموني 4/321؛ وشرح التصريح 2/393.


(�) انظر: شرح المفصّل 10/85، 86.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/46.


(�) انظر: الكتاب 4/354، 355؛ والمنصف 1/287، 292؛ وشرح الكافية الشافية 4/2141، 2142.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 3/151.


(�) إعراب القرآن 3/139. وانظر: الكشاف 3/248؛ وتفسير البيضاوي 7/65؛ وحاشية الشهاب 7/65.


(�) انظر: الكتاب 4/83.


(�) انظر: شرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسي 4/364؛ وشرح التصريح 2/395؛ وشرح الألفية للسيوطي (البهجة المرضية) 511؛ وشرح الألفية للمكناسي (إتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق) 2/382.


(�) انظر: معاني القرآن 2/254؛ والمحتسب 1/292؛ وتفسير البيضاوي 7/65؛ والبحر المحيط 6/422؛ وشرح الشافية للرضي 1/165؛ وحاشية الشهاب البيضاوي 7/65.


(�) البحر المحيط 6/422.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/242.


(�) انظر: اللسان 11/713 (هـ ي ل).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 3/198؛ وإعراب القرآن 5/58؛ والكشاف 4/642؛ وتفسير البيضاوي 9/313؛ والجامع لأحكام القرآن 19/46؛ والبحر المحيط 8/356.


(�) انظر: الكتاب 4/348؛ وإعراب القرآن 5/59؛ والمنصف 1/286؛ 287؛ وأمالي ابن الشجري 1/321؛ والبحر المحيط 8/356؛ وأوضح المسالك 4/359.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/72؛ 73.


(�) انظر: الكتاب 4/279؛ والمقتضب 2/97؛ والأصول 3/114؛ والمنصف 1/191؛ 193؛ والخصائص 1/144؛ والتبصرة والتذكرة 2/750؛ وشرح التصريف 380، 383؛ وشرح المفصل 10/59؛ والارتشاف 1/241، 243؛ والمساعد 4/189.


(�) البيت من (الرجز). انظر: المقتضب 2/98؛ والأصول 3/115؛ والخصائص 1/144؛ والمنصف 1/37؛ 2/184.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/243. وانظر: 2/144؛ 3/224.


(�) الكتاب 4/366. وانظر: الحجة 3/27؛ وشرح المفصل 10/69؛ والدر المصون 2/236.


(�) انظر: الممتع 2/499.


(�) سورة طه. آية: 97.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/190؛ وإعراب القرآن 3/57؛ وإعراب القراءات الشواذ 2/90؛ والاتحاف 2/256.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/375. وانظر: 1/416.


(�) انظر: الكتاب 4/421، 422، 482؛ ومعاني القرآن للفراء 2/190، 191؛ والمقتضب 1/245، 246؛ والأصول 3/432؛ والمسائل الحلبيات 139؛ والخصائص 2/439؛ وشرح التصريف 519، 521؛ وأمالي ابن الشجري 1/145، 146؛ وشرح المفصل 10/153؛ والممتع 2/661؛ وشرح الكافية الشافية 4/2170؛ والمساعد 3/349.


(�) انظر: 4/2170؛ وشرح الأشموني 4/344؛ ومسائل التصريف في المحتسب 768.


(�) انظر: ص 314؛ وشرح الأشموني 4/344؛ ومسائل التصريف في المحتسب 768.


(�) انظر: معاني القرآن له 2/191؛ وشرح الكافية الشافية 4/2170؛ والمساعد 4/197؛ وشرح التصريح 2/397.


(�) انظر: التسهيل 260؛ وشرح الشافية للرضي 3/245؛ وتوضيح المقاصد 6/100؛ والمساعد 3/349.


(�) انظر: توضيح المقاصد 6/101؛ والمساعد 3/350؛ وشرح التصريح 2/397؛ واللهجات في الكتاب 548.


(�) انظر: تكملة في تصريف الأفعال 2/566؛ واللهجات في الكتاب 548.


(�) انظر: شرح التصريح 2/397.


(�) انظر: الكتاب 4/421.


(�) انظر: المقتضب 1/245.


(�) انظر: الخصائص 2/439.


(�) انظر: الممتع 2/662؛ والمساعد 4/197.


(�) انظر: المساعد 4/197؛ وشرح التصريح 2/397.


(�) انظر: المساعد 4/197؛ وشرح التصريح 2/397.


(�) انظر: المساعد 3/350.


(�) انظر: الارتشاف 1/247.


(�) انظر: المساعد 4/197؛ وشرح التصريح 2/397.


(�) سورة مريم. آية: 74.


(�) قراءة نافع؛ وابن عامر؛ وأبي جعفر؛ وقالون؛ وهي قراءة أهل المدينة. انظر: إعراب القرآن 3/26؛ والمحتسب 2/44؛ وإعراب القراءات السبع 2/23؛ والكشف 2/90؛ والاتحاف 2/239.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/342.


(�) انظر: الكتاب 3/543، 544؛ والمقتضب 1/157؛ والأصول 2/398؛ 399؛ والتكملة 212، 213؛ وشرح الكافية الشافية 4/2107؛ والتبصرة والتذكرة 2/733؛ وشرح المفصل 9/107، 108؛ وشرح الشافية للرضي 3/32؛ وهمع الهوامع 3/431.


(�) انظر: الكتاب 3/544؛ والتبصرة والتذكرة 733؛ وشرح الشافية للرضي 3/32؛ ومسائل التصريف في كتاب المحتسب 820.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/171؛ وتفسير الطبري 8/372؛ وإعراب القرآن 3/26؛ والمحتسب 2/44؛ وإعراب القراءات السبع وعللها 2/23؛ والكشاف 3/38؛ والمحرر الوجيز 4/29؛ والتبيان 2/880؛ والجامع لأحكام القرآن 11/131؛ والبحر المحيط 6/198؛ والدر المصون 7/630.


(�) سورة البقرة. آية: 4.


(�) انظر: الكتاب 3/548.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/73.


(�) انظر: الكتاب 3/546، 547؛ والمقتضب 1/161؛ والأصول 2/399، 400؛ والتبصرة والتذكرة 2/734؛ والنكت 2/972، 979؛ وشرح المفصل 9/109؛ وشرح الكافية الشافية 4/2102، و2106؛ والارتشاف 1/275؛ والمساعد 4/115.


(�) انظر: الكتاب 3/548؛ والمقتضب 1/155.


(�) انظر: المساعد 4/115؛ واللهجات في التراث 1/337؛ واللهجات في الكتاب 323؛ والمقتبس من اللهجات العربية والقرآنية 84، 85.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/350.


(�) انظر: الكتاب 3/547؛ والأصول 2/399؛ والتبصرة والتذكرة 2/733؛ وشرح الشافية للرضي 3/34؛ والمساعد 4/116.


(�) سورة الكهف. آية: 38.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/286. وانظر: 2/186.


(�) انظر: الكتاب 3/545؛ والمقتضب 1/159، 160؛ والأصول 2/400؛ والتكملة 213؛ والتبصرة والتذكرة 2/734؛ وأمالي المرزوقي 71؛ وشرح الشافية للرضي 3/40؛ وهمع الهوامع 3/431.


(�) سورة المائدة. آية: 57.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/185.


(�) انظر: الكتاب 3/543؛ والمقتضب 1/156، 157؛ والأصول 2/401؛ والتبصرة والتذكرة 2/735؛ وشرح المفصل 9/112؛ وشرح الكافية الشافية 4/2107؛ وشرح الشافية للرضي 3/45؛ والارتشاف 1/271؛ والمساعد 4/113.


(�) الكتاب 3/543.


(�) سورة البقرة. آية: 108.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/192.


(�) انظر: ص 205 من هذا البحث.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/2109؛ وشرح الشافية للرضي 3/46؛ والمساعد 4/114؛ وهمع الهوامع 3/432.


(�) معاني القرآن له 1/50.


(�) انظر: الحجة 1/364.


(�) هو: أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي؛ الشهير بابن الجزري؛ ولد بدمشق سنة: 751هـ؛ من مؤلفاته: النشر في القراءات العشر؛ والطبقات الكبرى؛ والطبقات الصغرى؛ توفي سنة: 833هـ.


	انظر: غاية النهاية 2/247؛ وشذرات الذهب 7/204؛ ومعجم المؤلفين 11/291.


(�) النشر 1/343.


(�) البحر المحيط 1/516؛ وانظر: المحرر الوجيز 1/195؛ والدر المصون 2/65.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/59.


(�) انظر: شرح المفصل 9/121؛ وشرح الشافية للرضي 2/215، 216؛ وشرحها لركن الدين 773؛ والكافية شرح الشافية 461، 463، 464.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/95؛ 3/19، 115.


(�) انظر: الكتاب 3/527.


(�) دراسات لأسلوب القرآن القسم الثاني 4/672.


(�) يضرب في الأمر إذا اشتد وبلغ الغاية. انظر: مجمع الأمثال 2/186؛ والمستقصى 1/306.


(�) انظر: الكتاب 3/527.


(�) رواه البخاري في الأدب المفرد 1/112 (ح 299)؛ ورواه أحمد في المسند 4/197.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/354. وانظر: 2/67.


(�) سورة البقرة. آية: 271.


(�) إعراب القراءات السبع وعللها 1/101. 


(�) سورة الأنعام. آية: 57.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/256. وانظر: 1/120؛ 2/125؛ و1/269؛ و2/363.


(�) انظر: الكتاب 4/157.


(�) انظر: الكتاب 4/157؛ وشرح المفصل 5/122، 123؛ وشرح الشافية للرضي 2/225؛ وشرحها لركن الدين 778.


(�) سورة الكهف. آية: 18.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/275.


(�) انظر: شرح المفصل 9/125؛ وأمالي ابن الشجري 2/377.


(�) سورة النساء. آية: 42.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/54. وانظر: 1/91، 92.


(�) انظر: الكتاب 4/155؛ والأصول 2/370؛ والارتشاف 2/723؛ وشفاء العليل 3/1014؛ والمساعد 3/342، 343.


(�) سورة البقرة. آية: 237.


(�) سورة التوبة. آية: 42.


(�) أمالي ابن الشجري 2/377.


(�) انظر: شرح المفصل 9/125.


(�) انظر: الكتاب 4/153، 154؛ والتسهيل 259؛ وأمالي ابن الشجري 2/379؛ وشرح الشافية للرضي 2/246؛ والارتشاف 2/722؛ والمساعد 3/342؛ وشفاء العليل 3/1013؛ وهمع الهوامع 3/374.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/84.


(�) انظر: الكتاب 4/154.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/102.


(�) انظر: الكتاب 4/154؛ والتسهيل 259؛ والارتشاف 2/723؛ والمساعد 3/342؛ وهمع الهوامع 3/374.


(�) انظر: الارتشاف 2/723؛ والدر المصون 6/6.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/54.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/46.


(�) انظر: الكتاب 4/154؛ ومعاني القرآن وإعرابه 1/46، 54؛ وأمالي ابن الشجري 2/379؛ والمساعد 3/339؛ وهمع الهوامع 3/373.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/303.


(�) انظر: الكتاب 3/534؛ والمساعد 3/244.


(�) انظر: الإيضاح في شرح المفصل 2/363.


(�) انظر: الارتشاف 2/725؛ والمساعد 3/344.


(�) انظر: الكتاب 4/189؛ 190 وما بعدهما.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/50.


(�) انظر: أوضح المسالك 4/307؛ وشرح التصريح 2/339؛ وشرح الأشموني 4/205.


(�) سورة الكهف. آية: 64.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/300.


(�) الكتاب 4/184. وانظر: شرح المفصل 9/77؛ وشرح الشافية 2/301.


(�) انظر: الكتاب 4/184، 185؛ وإعراب القرآن 2/464؛ وشرح المفصل 9/78؛ وشرح الشافية 2/301، 302؛ والدر المصون 7/574.


(�) البحر المحيط 6/139. وانظر: إعراب القرآن 2/464؛ وإعراب القراءات السبع وعللها 1/392، 393؛ والكشاف 2/685؛ والمحرر الوجيز 3/529؛ والدر المصون 7/574.


(�) انظر: الكتاب 4/159، 160؛ والأصول 2/382؛ 383؛ وأوضح المسالك 4/313؛ وشرح الأشموني 4/214.


(�) انظر القراءة في: الجامع لأحكام القرآن 11/152، 153؛ والبحر المحيط 6/212؛ والدر المصون 8/7؛ وهي قراءة: الحسن وعكرمة؛ وأبي حنيفة؛ وورش في اختياره.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/349، 350.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/31، 32.


(�) انظر: الكشاف 3/51.


(�) انظر: المحرر الوجيز 4/36.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 11/152، 153.


(�) انظر: البحر المحيط 6/212.


(�) انظر: الدر المصون 8/7.


(�) انظر: أوضح المسالك 4/313؛ وشرح التصريح 2/345؛ وشرح الأشموني 4/217؛ وحاشية الصبان 4/217.


(�) سورة القارعة. آية: 10.


(�) سورة الحاقة. آية: 28.


(�) سورة القارعة. آية: 10، 11.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/356. وانظر: 5/217.


(�) انظر: الأصول 3/160؛ والجمل 394؛ وشرح الكافية الشافية 4/1970؛ والتسهيل 325.


(�) انظر: التكملة 257؛ واللمع 311؛ وأوضح المسالك 4/317؛ والإمالة في القراءات 19.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/124، 170، 386؛ 3/198؛ 5/167.


(�) انظر: همع الهوامع 3/375؛ وشرح الأشموني 4/221.


(�) انظر: المقتضب 3/43؛ وشرح المفصل 9/58؛ وشرح الشافية 3/5؛ وشرح الأشموني 4/221.


(�) سورة الكهف. آية: 60.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/298.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/331.


(�) انظر: الكتاب 4/120، 121؛ وشرح المفصل 9/58؛ وشرح الشافية للرضي 3/10؛ والمساعد 4/683؛ وشرح التصريح 2/348؛ وشرح الأشموني 4/223.


(�) سورة البقرة. آية: 89.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/170. وانظر: 1/386.


(�) انظر: شرح المفصل 9/58؛ وشرح الشافية 3/11.


(�) انظر: الكتاب 4/117؛ والمقتضب 3/48؛ 49؛ والأصول 3/167، 169؛ والتبصرة والتذكرة 2/710؛ وشرح المفصل 9/56؛ والمساعد 4/284، 285.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/404.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/444. وانظر: 2/239؛ 5/170.


(�) شرح المفصل 9/56.


(�) انظر: الكتاب 3/278؛ والمقتضب 3/48؛ 49؛ والأصول 3/167؛ وإعراب القرآن 2/237؛ والمساعد 4/296؛ 297.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/124. وانظر: 5/167.


(�) انظر: الكتاب 4/128؛ والمقتضب 3/46؛ وشرح الكافية الشافية 4/1977؛ وشرح المفصل 9/59؛ وأوضح المسالك 4/319؛ والمساعد 4/285؛ وهمع الهوامع 3/379.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/713؛ وشرح الكافية الشافية 4/1973؛ وشرح الشافية للرضي 3/16، 17؛ والمساعد 4/287.


(�) انظر: الكتاب 4/130؛ والتسهيل 326؛ وأوضح المسالك 4/319؛ والمساعد 4/287؛ وهمع الهوامع 3/379.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/483.


(�) انظر: الممتع 2/643؛ وأوضح المسالك 4/363؛ والمساعد 4/255؛ وشرح التصريح 2/398.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/70؛ والتبصرة والتذكرة 2/966.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/65.


(�) انظر: الكتاب 4/433؛ وشرح المفصل 124.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/6. وانظر: 3/326.


(�) انظر: الكتاب 4/433، 462، 463؛ وشرح الشافية 3/280.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/155.


(�) انظر: الكتاب 4/448؛ والتبصرة والتذكرة 2/944.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/290. وانظر: 2/462؛ 4/297؛ 5/284؛ والتبصرة والتذكرة 2/942؛ 943.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/297؛ 3/273؛ والتبصرة والتذكرة 2/943.


(�) سورة البقرة. آية: 259.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/343.


(�) انظر: الكتاب 4/433؛ والمقتضب 1/206؛ وشرح المفصل 10/124، 133.


(�) إعراب القرآن 1/332.


(�) سورة المجادلة. آية: 1.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/133.


(�) انظر: الكتاب 4/433، 462، 463؛ وإعراب القرآن 4/371؛ والتبصرة والتذكرة 2/947؛ وشرح المفصل 10/124؛ وشرح الشافية للرضي 2/254.


(�) سورة النساء. آية: 55.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/127.


(�) الكتاب 4/457، 458. وانظر: التبصرة والتذكرة 2/957، 958.


(�) انظر: شرح ابن عقيل 2/500؛ وشرح الأشموني 4/273.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/77.


(�) سورة النساء. آية: 50.


(�) سورة يوسف. آية: 9.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/113؛ وانظر: 1/239، 240.


(�) انظر: أوضح المسالك 4/328؛ والمساعد 2/614؛ وشرح الأشموني 4/264.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 1/116؛ وشرح التصريح 2/365.





